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 د. سعد الدين دداشالمشرف على الرسالة: 
النوازل   ترصد  حيث  المعاصر،  الاجتهاد  في  بمكانة كبيرة  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرارات  تحظى 

والقضايا المعاصرة ثم تعرض على لجان علمية قصد بحثها ودراستها ومناقشتها، لمعرفة التكييف الشرعي لها، 

نوازل، ويعتبر القياس وتنزيل الأحكام المناسبة، وقد تنوعت مسالك الاجتهاد وطرق الاستدلال على هذه ال

من أهم المصادر حضورا أثناء الاستدلال ومناقشة العلماء لتلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالنوازل والمسائل 

التي لا توجد فيها نصوص صريحة، وقد أخذ تطبيق القياس مجالا أوسع من حيث النظر والاعتبار للتغيرات 

الزماني والمكاني، و  البعدين  المجتمع المسلم والتطورات في  التي تواجه  الظروف الاجتماعية والتحديات  كذا 

 المعاصر. 

وهذا البحث محاولة لتجلية منهج مجمع الفقه الإسلامي والقرارات الصادرة منه المتعلقة بالقياس أو 

المختل المسائل  في  معتمدا  المتأثرة بخططه،  وذلك  فة،  التحليلي،  المنهج  إلى تكييف  بعلى  وردها  المسائل 

من المجمع، وقد اتبع الباحث عدة خطوات في دراسة المسائل، يبدأ بتعريف   الصادر القياس، وانتهاء بالقرار  

المسألة ثم عرض لأقوال الفقهاء في المسألة، ثم ذكر قرار المجمع الفقهي وأخيرا بيان وجه الاستدلال بالقياس 

المج قرارات   الباحث بأن  أمكن ذلك، وأوصى  الباحث كلما  الراجح ورأي  المسألة، وختاما ذكر  مع في 

البحوث  من  مزيد  إلى  حاجة  في  لايزال  الفقهية  المستجدات  حول  ثري  نقاش  من  يتبعها  وما  الفقهي 

المرسلة والعرف   المتخصصة، للوقوف على تنوع مجالات الاستدلال بغير القياس، كالاستحسان والمصال 

 .ونحوها
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ABSTRACT 
Using Analogy in the Decisions of the Islamic Fiqh Assembly – An 

Applied Study 

The decisions of the Islamic Fiqh Assembly hold great 

significance in contemporary jurisprudence, where they identify 

current issues and contemporary challenges, which are then presented 

to scholarly committees for examination, study, and discussion to 

determine their legal adaptation and appropriate rulings. The paths of 

jurisprudence and methods of inference regarding these issues have 

varied, with analogy being one of the most important sources present 

during inference and scholars' discussions of these matters, especially 

concerning issues and matters for which there are no explicit texts. The 

application of analogy has widened in terms of considering changes 

and developments in both temporal and spatial dimensions, as well as 

the social circumstances and challenges facing contemporary Muslim 

societies. 

This research aims to elucidate the methodology of the Islamic 

Fiqh Assembly and its decisions related to analogy or influenced by 

its schemes, in various matters, relying on an inductive-analytical 

approach by examining branches, adapting issues, referring them to 

analogy, and culminating in the decision issued by the Assembly. The 

researcher followed several steps in studying the issues, beginning 

with defining the problem, then presenting the opinions of jurists - 

both classical and contemporary - on the matter, followed by 

mentioning the decision of the Fiqh Assembly, and finally stating the 

rationale for inference by analogy in the matter. Lastly, the researcher 

mentioned the predominant view and their own opinion whenever 

possible, recommending that the decisions of the Fiqh Assembly and 

the ensuing rich discussions about jurisprudential developments still 

require further specialized research to explore the diversity of 

inference methods beyond analogy, such as consensus, public interest, 

custom, and the like. 
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 شكر وتقدير 

 .الرسالةعلى منه وإحسانه بأن وفقني لإتمام هذه    الشكر لله 

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأمي الغالية على ما قامت به تجاهي، وما بذلته من جهد في سبيل  

 تربيتي وتعليمي، وأدعو الله تعالى لأبي بالرحمة والمغفرة. 

الدين دداش على جهده ووقته الذي بذله لي    أشكركما   الفاضل/ سعد  للعناية بهذه الدكتور 

 الرسالة المباركة، وعلى نصحه وتوجيهه لكاتب الرسالة، فكان لي بمثابة الأب. 

تذتي ومعلمي الفضلاء جميعهم الذين تلقيت عنهم العلم الشرعي خلال مسيرتي اكما أشكر أس 

 الأكاديمية. 

في انجاز مسيرتي العلمية واستكمال مرحلة   كما أخص بالشكر الجزيل كل من كان له اليد الطولى 

، الماجستير، وأخص بالشكر منهم: الدكتور/ أحمد العون، والدكتور/ أحمد الزتحري، والدكتور/ أيمن صال

 .والدكتور الفاضل/ صال الزنكي

 كما أتقدم بالشكر لزوجتي الغالية وأبنائي الكرام لصبرهم وتحملهم لي خلال مسيرتي العلمية.

صدقائي وزملائي الذين تشرفت بمرافقتهم في الدراسة، والذين شاركوني أخواني و إ كما أشكر جميع  

 أيضًا جميع مراحل كتابة هذه الرسالة المباركة. 

الموفق  الدنيا والآخرة، فهو  فيه الخير في  وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لما 

 . والمستعان 
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 المقدمة 

 فكرة البحث: 

يتعلق   فيما  خاصة  الإسلامي،  الفقه  في  المهمة  الأدلة  من  يعُتبر  بالقياس  الاستدلال 

تطبيق القياس  ، و الكتب الشرعية القديمةبالنوازل والمسائل التي لا توجد فيها نصوص صريحة في 

يأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات في الزمان والمكان والظروف الاجتماعية والتكنولوجية  

 .التي يواجهها المجتمع في العصر الحديث

استخدام مجمع الفقه الإسلامي لمفهوم القياس يأتي كمحاولة لتطبيق الأحكام الشرعية و 

هذا التوظيف يهدف إلى البحث   المعاصرة،على المسائل الجديدة التي تنشأ في ظل التطورات  

هم في  منطقي على الواقع الحديث، مما يس عن مبادئ القرآن والسنة وتطبيقها بشكل مناسب و 

، ومن هنا ةسنالو   تاب ص واضحة في الكإيجاد حلول شرعية للمسائل التي لا يوجد لها نصو 

 . الاستدلال بالقياس في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي دراسة تطبيقيةبحث جاءت فكرة 

 إشكاليّة البحث وأسئلته: 

 :تمثل الإشكال الأساسي في البحث في الآتيي

 في استنباط أحكام النوازل المعاصرة؟ يعتمد مجمع الفقه الإسلامي على القياسكيف  •

 :وتتفرع من هذا الإشكال الأسئلة الآتية
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 في قرارات مجمع الفقه الإسلامي؟ القياس مجالات ما هي  •

 ؟القياس في القرارات الصادرة عنهم هل يتم الأخذ بضوابط استعمال •

 أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه: 

فوائد علمية  الفقهي الإسلامي يحقق  المجمع  قرارات  إن بحث الاستدلال بالقياس في 

 كبيرة، يمكن بيانها من خلال النقاط التالية: واجتماعية واقتصادية  

 : لفوائد العلميةا

تتمثل الفوائد العلمية التي تترتب على بحث الاستدلال بالقياس في قرارات المجمع الفقهي 

 :الآتيالإسلامي في 

إثراء البحث العلمي في مجال الفقه الإسلامي، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لكيفية   •

 .الاستدلال بالقياس في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي

تطوير مناهج البحث العلمي في مجال الفقه الإسلامي، وذلك من خلال الاستفادة من  •

 .الأساليب الحديثة في البحث العلمي، مثل تحليل الخطاب القانوني والتحليل الموضوعي

القياس في قرارات   استعمالتعزيز الفهم العميق لقواعد القياس، وذلك من خلال دراسة   •

 .مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 :الفوائد الاجتماعية

تتمثل الفوائد الاجتماعية التي تترتب على بحث الاستدلال بالقياس في قرارات المجمع  
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 :الإسلامي في الآتيالفقهي 

الاجتماعية   • الاحتياجات  أحكام شرعية   للمسلمين،تلبية  استنباط  وذلك من خلال 

 . جديدة تلبي احتياجاتهم في النوازل المعاصرة

وذلك من خلال توحيد الأحكام الشرعية بين المسلمين في   الإسلامية،تعزيز الوحدة   •

 .مختلف أنحاء العالم

 : الفوائد الاقتصادية

تتمثل الفوائد الاقتصادية التي تترتب على بحث الاستدلال بالقياس في قرارات المجمع  

 :الفقهي الإسلامي في الآتي

تنظم  • شرعية جديدة  أحكام  استنباط  من خلال  وذلك  الإسلامي،  الاقتصاد  تطوير 

 . المعاملات الاقتصادية الإسلامية

الاستثمارات   • المجالات   الإسلامية،تعزيز  في  الاستثمارات  تشجيع  خلال  من  وذلك 

 .المشروعة في الشريعة الإسلامية

الإسلامي  • الاقتصاد  تطوير  من خلال  وذلك  الغربي،  الاقتصاد  على  الاعتماد  تقليل 

 .وجعله قادراً على تلبية احتياجات المسلمين

 : أهداف البحث

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية
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 . القياس في استنباط أحكام النوازل المعاصرة  استعمالإبراز دور مجمع الفقه الإسلامي في   •

تحليل تطبيقات مجمع الفقه الإسلامي الدولي للقياس من حيث صحتها وفق ضوابط   •

 . القياس

 .تقديم توصيات لتطوير توظيف القياس في قرارات مجمع الفقه الإسلامي •

 حدود البحث: 

الفقهي الإسلامي الدولي للقياس بما  يمكن تحديد حدود بحث ودراسة توظيف المجمع  

 :يلي

الفقه الإسلامي، وتطبيقاته في قرارات  :الحدود الموضوعية • القياس في  الدراسة  تتناول 

 .مجمع الفقه الإسلامي

المكاني • إلى ة:  الحدود  النظر  دون  الإسلامي،  الفقه  مجمع  قرارات  على  الدراسة  تركز 

 .قرارات مجمعات الفقه الإسلامي الأخرى

تتناول الدراسة قرارات مجمع الفقه الإسلامي الصادرة منذ إنشائه في ة:  الحدود الزماني •

 .1995وحتى عام  1981عام 

 منهج البحث:

 والتحليلي  هو: المنهج فب التأصيلي  في الجانأما المنهج الذي سأسير عليه بمشيئة الله  

 وارد بها. ال القياس، ومحاولة تحرير قياس في مسائل المجمعالمعتمد على تحليل ما ورد من 
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 :الآتي ترتيبال، وأقوم بجعل المسألة الواحدة على المنتقاةوأقوم بدراسة المسائل 

 . التعريف بالمسألة: الأول

 . المسألة إجمالًا أقوال الفقهاء في  ذكر: الثاني

 : ذكر قرار المجمع في المسألة. الثالث

 المسألة وبيان الراجح. : استعمال القياس في  الرابع

 الدراسات السابقة والإضافة العلمية: 

  الدراسة الأولى:  -1

أثر القياس في استنباط أحكام النوازل المعاصرة ، منيرة بنت علي صال،  آل مناحي

الإسلامي الفقه  مجمع  قرارات  على  تطبيقية  أصولية  دكتوراه،  دراسة  الآداب  ،  رسالة  كلية 

 م. 2018–ه1439العزيز،  جامعة الملك عبد، والعلوم الإنسانية

 ملخص الدراسة السابقة: 

تأصيل القياس، وذلك بتعريفه، وبيان حجيته،  ل  الرسالة  من  النظري  القسم الأولخصص  

ثم  وأركانه، وشروط كل ركن، وبيان أقسامه، وقوادحه، ثم دراسة للنوازل المعاصرة وما يتعلق بها،  

القسم  وخصص    ،الحديث عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وقراراته ومنهجه في دراسة النوازل

  نوازل المعاصرة في العبادات وتشمل  ،  فيهاالقياس    تم اعتماد لنوازل المعاصرة التي  ل  -التطبيقي  

الدراسة إلى    الأطعمة والأشربة والذبائح، ثم المسائل الطبية. وخلصتو   العقوبات و   المعاملات و 
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 في إثبات أحكام النوازل المعاصرة في شتى الأبواب الفقهية. له أثر بالغ أن القياس 

 أوجه التباين والتشابه بين الدراستين: 

الأولى  المعاصرة"، حيث    الدراسة  النوازل  أحكام  استنباط  القياس في  "أثر  تركز على 

تستكشف كيفية تطبيق مبدأ القياس في استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الحديثة والمعاصرة  

 .لم تكن موجودة في العصور السابقةالتي 

الثانية  أما الفقهي الدراسة  المجمع  قرارات  في  بالقياس  الاستدلال   " على  فتركز   ،

فلا    بصفة عامة،  في تحديد الأحكام الشرعية  هوتطبيقالقياس  استخدام    مدىالإسلامي "، و 

ذلها المجمع في استخدام  بعلى الجهود الفعلية التي    والغرض هو التركيز بالقضايا الحديثة.  يتقيد  

 . مفهوم القياس وتطبيقه

كلا الدراستين تتعاملان مع القياس وتطبيقه في استنباط الأحكام الشرعية،    ،عامبشكل  

 .ولكن يختلف التركيز بينهما في مجالات التطبيق والتحليل

الإسلامي   أخرى   دراسات  -  2 الفقه  أثره في  وبيان  والدراسة  القياس بالبحث   تناولت 

 ولكن موضوع تلك البحوث لا يتقاطع مع موضوع بحثي نذكر منها على سبيل المثال:

رسالة  ،  الإسلاميواثره في الفقه    الأصوليين قياس العكس عند  النجار، حسان أحمد،   -

 م . 2019، الجامعة الإسلامية )غزة(، كلية الشريعة والقانونماجستير،  

 اته. تطبيقو على مفهوم القياس العكسي ركز البحث 
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يركز موضوع بحثي ا"على    بينما  قرارات  بالقياس في  الإسلامي"،  الاستدلال  الفقهي  لمجمع 

 القضايا. مختلف لمفهوم القياس في تحليل  يمع الفقهالمجكيفية استخدام و 

العقود المالية الاستدلال بالقياس الأصولي وتطبيقاته في  عبدالقادر،  العواطلى، أمين   -

العليا، جامعة مؤتة،  رسالة  ،  المستجدة: دراسة أصولية تطبيقية الدراسات  دكتوراه، عمادة 

 م .2018

على كيفية استخدام الاستدلال بالقياس الأصولي في تحليل وتطبيق العقود المالية البحث  ركز  

الحديثة في الإسلام. تركز هذه الدراسة على كيفية تطبيق مبادئ الأصولية في فهم وتقييم العقود  

 المالية الجديدة بما يتوافق مع القيم الإسلامية. 

دام  كيفية استخوبيان     قرارات المجمع الفقهي"، " الاستدلال بالقياس في  بينما موضوع بحثي هو

 ، وتطبيقه على المسائل الشرعية.فقهيةمفهوم القياس في تحليل القضايا ال

القياس في مسائل التجريم والجزاء: نظرة في حقيقة  ،  خالد، مصطفى إبراهيم العربي -

الأحكام استنباط  بسكرة  ،  القياس ودوره في  والعلوم    -جامعة محمد خيضر  الحقوق  كلية 

 م.2020، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع -السياسية 

القياس في مسائل  موضوع القياس باعتباره طريقا من طرق معرفة الأحكام، ومدى إعمال    تناول

 عليها.القياس في تحديد العقوبات والجزاءات الشرعية  استخدام، وكيفية التجريم والجزاء

 لمفهوم القياس في مجمل المسائل الشرعية.   يمع الفقهالمج  قرارات   القياس في  على  بينما ركز بحثي 
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 هيكل البحث:

 تمهيدي: دور القياس في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ال فصلال

 المبحث الأول: تعريف القياس وحجيته •

 المطلب الأول: تعريف القياس
 القياسحجية : الثانيالمطلب 

 المجمع.لمبحث الثاني: مكانة الاستدلال بالقياس في قرارات ا •

 التعليل بالوصف الطردي. المطلب الأول: 
 المسائل المعدول بها عن القياس. : الثانيالمطلب 
 في المسائل القديمةقرارات المجمع الفصل الأول: 

 وفيه أربعة مباحث:  

 تحديده.  أوالمبحث الأول: تنظيم النسل  •

 التعريف بالمسألة.المطلب الأول: 
 إجمالًا. المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في تنظيم النسل أو تحديده 

 تحديده. أوالمطلب الثالث: قرار المجمع في تنظيم النسل 
 المطلب الرابع: استعمال القياس في تنظيم النسل أو تحديده وبيان الراجح. 

 العربية. : توحيد بداية الشهور الثانيالمبحث  •

 بالمسألة.التعريف المطلب الأول: 
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 إجمالًا. المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة 
 المطلب الثالث: قرار المجمع في توحيد بداية الشهور العربية. 

 المطلب الرابع: استعمال القياس في توحيد بداية الشهور العربية وبيان الراجح. 
 ريع. : توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات الثالثالمبحث  •

 التعريف بالمسألة.المطلب الأول: 
 إجمالًا. المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة 

 المطلب الثالث: قرار المجمع في توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع. 
القياس في توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع وبيان   الرابع: استعمال  المطلب 

 الراجح. 
 العامة. : نزع الملكية الخاصة للمنفعة الرابع المبحث  •

 التعريف بالمسألة.المطلب الأول: 
 إجمالًا. المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة 

 المطلب الثالث: قرار المجمع في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.
 المطلب الرابع: استعمال القياس في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

 المعاصرة قرارات المجمع والمستجدات الفقهية  الفصل الثاني: 

 وفيه أربعة مباحث: 

 . بدل الخلو وتصحيحهالمبحث الأول:  •

 التعريف بالمسألة.المطلب الأول: 
 إجمالًا. المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في بدل الخلو وتصحيحه 
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 .المطلب الثالث: قرار المجمع في بدل الخلو وتصحيحه
 استعمال القياس في بدل الخلو وتصحيحه وبيان الراجح. المطلب الرابع: 

 الثاني بنوك الحليب.المبحث  •

 التعريف بالمسألة.المطلب الأول: 
 إجمالًا.  بنوك الحليبالمطلب الثاني: أقوال الفقهاء في 
 . بنوك الحليبالمطلب الثالث: قرار المجمع في 

 وبيان الراجح.  بنوك الحليبالمطلب الرابع: استعمال القياس في 
 .جراء العقود بالات اتصال حديثةإ: حكم الثالثالمبحث  •

 التعريف بالمسألة.المطلب الأول: 
 إجمالًا.  جراء العقود بالات اتصال حديثةإالمطلب الثاني: أقوال الفقهاء في حكم 
 . جراء العقود بالات اتصال حديثةإالمطلب الثالث: قرار المجمع في حكم 

القياس في حكم   استعمال  الرابع:  وبيان  إالمطلب  اتصال حديثة  العقود بالات  جراء 
 الراجح. 

 السلم وتطبيقاته الحديثة. : الرابع المبحث  •

 التعريف بالمسألة.المطلب الأول: 
 إجمالًا.  ةالمطلب الثاني: أقوال الفقهاء في السلم وتطبيقاته الحديث 

 .ة السلم وتطبيقاته الحديثالمطلب الثالث: قرار المجمع في 
 . ة وبيان الراجحالمطلب الرابع: استعمال القياس في السلم وتطبيقاته الحديث



 تمهيدي:  ال فصلال
 دور القياس في قرارات مجمع الفقه الإسلامي

 مقدمة: 

الإسلامي، ومن مقتضيات خلود الشريعة عد القياس أحد أهم طرق الاستنباط في الفقه  يُ 

لا تتضمن نصًا صريًحا لكل مسألة    وهوصالحة لكل زمان ومكان،  ومواكبتها لكل العصور فهي  

المسلمين تواجه  القيم والمبادئ    إعمالفي  وأهميته  القياس )الاستنباط(    ، من هنا جاء دورقد 

 المستجدة.العامة في الشريعة وتطبيقها على المواقف والمسائل 

تباينت فيه فقد  القياس في التشريع واعتماده أصلاً من الأصول عند الأكثر،  أهمية  ورغم  

وظهر ذلك في انقسامهم إلى مثبتين للعمل به، وإلى    ،تكلّمين وعلماء الأصولبعض مواقف الم

للتعريف بالقياس    مختصر    طبيعة البحث تخصيص مدخل  ، وقد اقتضت  (1) منكرين له مانعين منه 

 ومدى حجيته وأهم ملامح توظيف القياس في قرارات مجمع الفقه الإسلامي.

 
ــور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونســــــي )ت   (1) ،  مقاصدددددد الشدددددريعة الإسدددددلامية ه(،    1393ابن عاشــــ

ــؤون الإســــــلامية، د.ط،   ،  2، ج  م(. 2004-ه1425تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، )قطر: وزارة الأوقاف والشــــ
 .53ص
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 المبحث الأول: تعريف القياس وحجيته 

 المطلب الأول: تعريف القياس 

بالنعل عل النّ  ته، وقستُ ر  راع أي قدّ قال قست الثوب بالذّ التقدير: يُ  :غةاللّ في  القياس -1

 .(1) هرته به فساواأي قدّ 

 "حمل معلوم على معلوم    :ت ها من الاعتراضاأسلمُ   (2) ة تعاريفعدّ ب  عرفوه:  ااصطلاحو  -2

 . (3) ذكره القاضي الباقلاني جامع بينهما" أو نفيه عنهما بأمر   ،لهما في إثبات حكم  

 
دار صادر،   -، )بيروت: دار إحياء التراث العربي لسان العرب ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ( 1)

 . 187، ص6د.ط، د.ت(. ج
: )السعودية:  روضة الناظره(    620-541تراجع في: ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي )(  2)

. السرخسي: أبو محمد بن أحمد، أصول الفقه، )بيروت: دار المعرفة  247م(، ص2002مؤسسة الريان، د.ط،  
. الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  143، ص2للطباعة والنشر، د.ط، د.ت(، ج 

، المحقق: صلاح بن محمد بن  البرهان في أصول الفقه (،  ه478المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت  
.  5، ص2م( ج 1997-هـ1418لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى    –عويضة، )الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  

الرازي   الدين  الرازي الملقب بفخر  التيمي  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  الدين الرازي:  فخر 
د.م:  ، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، )المحصول في علم الأصولهـ(،   ٦٠٦خطيب الري )ت  
. القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس  5، ص  5م(، ج1997  -هـ1418  ،2طمؤسسة الرسالة،  

رسالة علمية، )مكة    جزء من "شرح تنقيح الفصول في علم الأصول"، ه(    684بن عبد الرحمن المالكي )ت  
. الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن  300، ص 2م(، ج 2000-ه1421المكرمة: كلية الشريعة، د.ط، 

الأصولسعد:   إحكام  في  الفصول  الإسلامي، طأحكام  الغرب  دار  )بيروت:  تركي،  المجيد  عبد  تحقيق:   ،1  ،
 . 528م(. ص1986 -هـ1407

:  بيروت–، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، )دمشق الإحكام في أصول الأحكام الآمدي: علي بن محمد الآمدي،  (  3)
،  2، )مرجع سابق(، ج، البرهان في أصول الفقه الجويني،  186، ص3ج  هـ(،1402،  2طالمكتب الإسلامي،  

،  ه(684، القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت  5ص
نزار  )عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض  ، المحقق:  نفائس الأصول في شرح المحصول   الناشر: مكتبة 

 .3054ص، 7ج(، م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة: الأولى،  ، مصطفى الباز 
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 ." (1)هو "إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما  وقيل: -

من القياس، فالاجتهاد    لأن الاجتهاد أعمّ   ؛ وهو خطأ  "، القياس هو الاجتهاد"وقال بعضهم:   -

وسائر طرق الأدلة وليس بقياس، ثمّ لا ينبني في العرف إلّا   ت العمومياقد يكون بالنظر في  

 . (2)ج إلى استفراغ الجهد وبذل الوسعا لا يحتا وقد يكون القياس جلي   ،عن بذل المجهود

 المطلب الثاني: حجية القياس

 وا بالكتاب والسنة والإجماع: واستدلّ  ،(3) ة القياس حجّ  العلماء إلى أنّ  جمهورُ  ذهبَ 

ركِِينَ   وَقاَتلُِوا}الكتاب: قوله تعالى:   .1 وجه الدلالة من الآية:    .[192:التوبة]سورة    {كَافَّةً   ال مُش 

والاعتبار أن يعقل الإنسان الشيء النافع فيفعل    ،حكم حادثة إلى نظيرها  أن القياس ردّ 

ار فيمتنع عنه، وهو يتناول تمثيل الشيء بغيره أو إجراء حكمه عليه نظيره، والشيء الضّ 

 . (4)وهذا هو معنى القياس ، والتسوية بينهما في ذلك 

 
 . 114(، ص1435، 3المكتبة الوطنية، الرياض، ط) إمتاع العقول بروضة الأصول، شيبة الحمد: عبد القادر، (1)
 .247ص )مرجع سابق(،: روضة الناظر: ابن قدامة( 2)
كشددددف  النســــــفي، حافن الدين أبو البركات:  .  751، ص2ج)مرجع ســــــابق(،    ،البرهان في أصددددول الفقهالجويني،  (  3)

 .114، ص2جم(، 1986-ه1406، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالأسرار المصنف على المنار
 -  432الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحســـــــــن أبَوُ الخطاب الكَل وَذَاني الحنبلي )  ،114، ص2المرجع الســـــــــابق: ج(  4)

دار المدني للطباعة والنشـــر    -مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإســـلامي    جامعة أم القرى:، )التمهيده(،   510
)مرجع    ،المحصدددددددددول في علم الأصدددددددددول:  فخر الدين الرازي.  379، ص3ج  م(،1985-ه1406  ،1طوالتوزيع،  
ــابق(،   ــيبة،    .37، ص2ق ج  2ج  ســــــــ إثبات القياس في الشددددددددريعة الإسددددددددلامية والرّد على  الحمد: عبد القادر شــــــــ
، الحمد: عبد القادر شـــــــــــــيبة،  16،  15ص  ،م(1979-ه1399د.ط،  مطابع الرَّشـــــــــــــيد،   المدينة المنورة:، )منكريه

ــابق(،   ،إمتاع العقول بروضددددة الأصددددول ــيبة الحمد  .169ص)مرجع ســـ ــيخ عبد القادر شـــ وهناك آيات   ،كلاهما للشـــ
ــتدلّ  ــريحة من حيث    أخرى اســــ ــلم كلها من معارض وليســــــت صــــ بها الجمهور على اعتبار حجية القياس ولكن لا تســــ

 .، تركتها للاختصارالدلالة على المراد
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وردت  السّ  .2 ترشدُ   نة:  صحيحة كثيرة  بالقياس   أحاديث  العمل  علل    وتدلّ   ،إلى  على 

 ن ذلك: ومِ  (1) ي أوصافها وعللهاى بتعدّ الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها التي تتعدّ 

أتََى رَسُولَ اِلله    عن أبي هريرة    - أ أعَ راَبيِ ا  وَلَدَت    صلى الله عليه وسلم»أَنَّ  فَـقَالَ: إِنَّ ام رأََتي 

لَهُ رَسُولُ اِلله   وَإِنّيِ أنَ كَر تهُُ، فَـقَالَ  وَدَ،  ؟ قاَلَ: نَـعَم . صلى الله عليه وسلمغُلَامًا أَس  : هَل  لَكَ مِن  إِبِل 

فأََنََّّ قاَلَ: فَمَا ألَ وَانُهاَ؟ قاَلَ: حُم رٌ. قاَلَ: هَل  فِيهَا مِن  أوَ رَقَ؟ قاَلَ: إِنَّ فِيهَا لَوُر قاً. قاَلَ:  

قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، عِر قٌ نَـزَعَهَا. قاَلَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِر قٌ نَـزَعَهُ. وَلمَ  جَاءَهَا؟  ذَلِكَ  تُـرَى  

ص  لَهُ في الِان تِفَاءِ مِن هُ«   .(2) يُـرَخِّ

تنبيه إلى إلحاق النظير بالنظير، قال الحافن ابن حجر: "وفي الحديث فيه  هذا الحديث  

 . (3) ة العمل بالقياس" به لصحّ   المثل، وتشبيهه المجهول بالمعلوم تقريبًا لفهم السائل، واستدلّ   ضربُ 

إثبات القياس، وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث اشتبها   وقال الخطابي: "وفي 

 . (4) واحد"

 .(5) "بالأشباه، وضربُ الأمثال والاعتبارُ  القياس، إثباتُ  فيه " :الإمام النووي قال

 
 .18ص (،مرجع سابق)، إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرّد على منكريهالحمد: عبد القادر شيبة، ( 1)
، )ح:  2032ص،  5باب إذا عرض بنفي الولــد: ج  ،كتــاب الطلاق  )ت البغــا(صدددددددددددحيحدده  في    البخــاري  أخرجــه(  2)

،  211، ص4: ج(التركية  )لا يوجد باب في الطبعة،  كتاب اللّعان)ط: التركية(،    صددددددددحيحهفي    مســـــــــــلم(. و 4999
 (.1500)ح: 

 .444، ص9: ج، مرجع سابقفتح الباري( 3)
ــليمان، حمد بن محمد،  (  4) ،  1)د.م، د.ن، طمعالم السدددددددددنن )وهو شدددددددددرح سدددددددددنن الإمام أ  داود ،  الَخطاّبي، أبو ســـــــــ

 .171، ص3ج، م(1932 -ه1351
 .134، ص10، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلم( 5)
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القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة انقرض عصر  : "ابن العربي وقال

 (1) الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وهم الأعيان والجلة على صحة القول به ... "

  ( 2)«أرأيت لو تمضمضت بماء»لعمر حين سأله عن القبلة للصائم:    صلى الله عليه وسلمالرسول  قول   - ب

وأجرى حكم أحدهما   د،فشبه قبلة الصائم من غير إيلاج بالماء في الفم من غير ازدرا

 . (3) على الآخر في نقض فساد الصوم

في هذا الحديث إثبات القياس، والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد  "قال الخطابي:  

لاجتماعهما في الشبه، وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف، 

فيكون فيه فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم، فإذا كان أحد الأمرين  

 . (4) منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته"

  ي ماتت وعليها صومُ أمّ   فقالت: إنّ   صلى الله عليه وسلمحديث ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله   - ج

تقضينه»فقال:    ، شهر أكنت  دين  عليها  لو كان  نعم  ،«أرأيت    : قال   ،فقالت: 

 . (5) «بالقضاء ن الله أحقّ فدي  »

 
، أخرجه حســــــين علي اليدري،  المحصدددددول في أصدددددول الفقه  ه(543المعافري، القاضــــــي أبي بكر بن العربي المالكي،)(  1)

 . 125، ص1420 -1999، 1علق عليه، سعيد عبداللطيف فودة، دار البيارق، القاهرة، ط
  (.2385، )ح:  284، ص2ج  ،باب: القبلة للصــــــــــائم  ،كتاب الصــــــــــوم  )ط: دهلي(السددددددددنن  في    داود  أخرجه أبو(  2)

:  صددحيحه وابن خزيمة في    .416، ص1ج  )ط: الرســـالة(  المسددندوأحمد في  . 431، ص1: جالمسددتدركوالحاكم في  
 .245، ص3ج

 .384، ص3ج)مرجع سابق(،  ،التمهيد: أبَوُ الخطاب الكَل وَذَاني( 3)
 .264، 363، ص3ج ، مرجع سابقمعالم السنن: الَخطاّبي( 4)
  (.1852، )ح:  690ص،  2: جمن مات وعليه صومباب    ،الصومكتاب    )ت البغا(صحيحه  في    البخاري  أخرجه(  5)
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 . (1) «بالقضاء ن الله أحقّ فدي  » صلى الله عليه وسلمه لقول ؛الحديث دليل على حجية القياسو 

 .( 2) د في الشريعة"أمر القياس متمهّ  على أنّ  الخطاب: "وهذا الحديث دليلٌ وقال أبو 

  د به شرعًا، فإن الصحابة  الة على جواز التعبّ الإجماع: وهو أقوى الحجج الدّ  .3

 .(3) منهم من غير نكير من أحد  فيه،  نصّ لا   ماالرأي فيأعملوا و قاسوا الوقائع 

ي أنه لا نصّ   سكتوا عن واقعة  فلم   علماء الأصول عن مدى وقد عبّر ،  فيها  بدعوى 

بأن نصوص الشريعة   للنظر في الوقائع واستنباط الأحكام لها  حاجة الفقيه للاجتهاد ومنه القياس

لتجدد الحياة،  وذلك  لها ولا حصر؛    بينما الحوادث والوقائع لا حدّ   ،محصورة محدودة معدودة

فكيف يكون لكل نازلة حكما منصوصا محكما؟! وقد عبروا عن هذا المعنى بقولهم: إذا كانت 

 (4) النصوص متناهية، والحوادث غير متناهية، فكيف يحيط المتناهي باللامتناهي؟!

الوقائع التي جرت فيها فتاوى    الحرمين: "نحن نعلم قطعًا أنّ   ن هذا قال إمامُ وقريبًا مِ 

لا يحصرها عدّ، ولا يحويها حدّ، فإنهم    حابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادةً علماء الصّ 

 
 (.1148، )ح: 155، ص3: جالصيام، باب قضاء الصيام عن الميتكتاب )ط: التركية(،   صحيحهفي  مسلمو 

 
 .26، ص8على مسلم: ج شرح النووي( 1)
 .385، ص3ج ، )مرجع سابق(،التمهيد: أبَوُ الخطاب الكَل وَذَاني( 2)
ــابق(،، )مرجع  التمهيد:  أبَوُ الخطاب الكَل وَذَاني(  3) ــابق(الناظر  وضدددددددددةر ، ابن قدامة،  385، ص3ج  ســــــــــ   ، )مرجع ســــــــــ

تحقيق: محمد عبد    ،علام الموقعينإ  ،(ه 751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد )ت  :  ابن قيم الجوزية.  252ص
 .92، ص1ج م(،1991-ه1411، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالسلام إبراهيم

،  2، جالمسدددددددتصدددددددفى  ، الغزالي، أبي حامد،22، ص4، جالإحكام في أصدددددددول الأحكامالآمدي، ســــــــــيف الدين،    (4)
 .455، ص1، جعلام الموقعينإ، ابن القيم الجوزية، 239، 272ص
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وما سكتوا    ،من مائة سنة، والوقائع تترى، والنفوس إلى البحث طلقة  في قريب    يقيسونكانوا  

 . (1) ه لا نص فيها"عن واقعة صائرين إلى أنّ 

 
 .764، ص2، )مرجع سابق(، ج، البرهان في أصول الفقهالجويني (1)
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 المبحث الثاني: مكانة الاستدلال بالقياس في قرارات المجمع. 

المتضمنة لالمتصفح   مناقشات   في  لبحوث  من  تبعها  وما  الإسلامي  الفقه  مجمع  مجلة 

واستطرادات وتبريرات يلحن الحضور الهائل للاستدلال بالقياس والحديث عن أركانه وشروط  

 ، ويمكن استكشاف ملامح ذلك من خلال الآتي:هل ل الاحتجاج به والاجتهاد في ع

 (1) التعليل بالوصف الطردي المطلب الأول: 

لا يصير علة بمجرد الاطراد، بل لا بد لذلك   -في العلة    –لوصف  المجلة أن اجاء في  

 . من معنى يعقل بأن يكون صالحا لبناء الحكم عليه

 . آراء العلماء في مناط الربا في النقدين: الذهب والفضةورد ذلك عند استعراض 

اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة، نتيجة اختلاف  جاء في المجلة: "

مفاهيمهم في حكمة تحريمه فيهما. فمن تعذر عليه إقامة دليل يرضاه على حكمة التحريم، قصر 

فلا ربا    ،العلة فيهما مطلقا.. وهذا مذهب أهل الظاهر، ونفاة القياس، وابن عقيل من الحنابلة

عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية، ولا في غيرهما مما يعد نقدا. والأمر في تحريم الربا  

 . (2)" فيهما عندهم أمر تعبدي.

برهان:   ابن  عند "قال  الظن  على  يغلب  شبه  أو  بعلة  إلا  والإلحاق  القياس  يجوز  لا 

 
هو القياس الذي لا تعرف فيه وجه المناسبة للحكم، كالأوصاف التي لا يلتفت إليها الشارع ككون السارق أسود أو    (1)

 . 242، ص2ج)مرجع سابق(،  ،روضة الناظرأبيض أو كونه طويلا أو قصيرا. ابن قدامة المقدسي، 
مجلة مجمع الفقه الإســــــلامي    ،الذهب في بعض خصددددائصدددده وأحكامهبحث في  ،  عبد الله بن ســــــليمان بنابن منيع:    (2) 

 .42، ص 9، جالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
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ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعها علة معينة تقتضي، فأما أن يعتبر ضرب    ...أصحابنا  

 .(1) " من التنبيه فلا

في معرض انتقاده التعليل بالوزن لجريان الربا في النقدين رحمه الله  ابن القيم  الإمام  وقال  

 . (2)"التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض" :ما نصه

ففي انتقاده التعليل بالوزن لعدم وجود مناسبة، إشارة إلى أنه يشترط المناسبة في العلة 

 كغيره من محققي علماء الأصول.

 . (3) وهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في قراراته

الجمهور على وجوب التماثل في بيع الحلي، وعدم  ومن هذا المنطلق أخذ المجمع برأي  

ُ  وَأَحَلَّ  } تعالى:   في قوله  تخصيص العموم بالقياس  ، ولم يسلمواجواز أي زيادة لأجل الصنعة اللََّّ

 .[275]سورة البقرة: {ال بـَي عَ وَحَرَّمَ الرّباَ 

 فرق بين المصنوع وغيره. تلم و ، مومها عب - هو الزيادة و  - الربا ةحرمعلى  فالآية دلت

ما هو صريح في المنع، وغايتها أن تكون عامة   الآية  بأنه ليس في"  وردوا قول المعترض

 " كالآتي:ولا ينكر تخصيص العام، وتقييد المطلق بالقياس الجلي

ما إذا وجد النص فإنه لا يسوغ الاجتهاد؛  أ،  يستعمل القياس إذا عدم النص: إنما  أولًا 

 
 -مطبعة المدني  د.م:  ، )تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  في أصدددددددددول الفقه  –مسدددددددددودة  ل تيمية  :  آل تيمية  (1)

 .377(، ص، د.ط، د.توصورته دار الكتاب العربي
 .137، ص2ج (،مرجع سابق)، علام الموقعينإابن القيم، الجوزية،  (2)
 .41، ص 9، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (3)
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 عند  السفر  في  طهارة   التيمم   يكون  كما  موجود،  والخبر  القياس  يحل  "لا  :قال الإمام الشافعي

 . (1) الماء" وجد إذا طهارة يكون  ولا الماء، من الإعواز

ا: قاعدة تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي، مسلمة، وإن كان فيها خلاف  ثانيً 

 . ومع التسليم بالقاعدة فهي غير منطبقة على الدعوى، لما يأتي: (2)عند علماء الفقه والأصول

؛ حيث إن تجويزها ورد استثناء بنص خاص، وهو العرايا لا يصح القياس على  لأن   -أ

ما يعبر عنه بما جاء على خلاف القياس. فقد اشترط جمهور الفقهاء والأصوليين 

 
،  مصــــر   –الناشــــر: مصــــطفى البابي الحلبي وأولاد  ، تحقيق: أحمد محمد شــــاكر، )الرسدددالةالشــــافعي، محمد بن إدريس:    (1)

ــ   ١٣٥٧الطبعة: الأولى،   أبو عبد الله بدر الدين  :  بدر الدين الزركشــــي.  (1817، فقرة )599ص،  (م  ١٩٣٨  -هــــــــــــــــ
ــي )ت   م(،  1994–ه1414  ،1ط،  دار الكتبي  د.م:، )البحر المحيط  ،(ه 794محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشـــــــ

، )د.م: مكتبــة القــاهرة،  المغنيه(،   620  -  541ابن قــدامــة: أبو محمــد عبــد الله بن أحمــد بن محمــد ).  45، ص7ج
مجلة  ، 279، ص2ج)مرجع سـابق(،    ،علام الموقعينإ  ابن قيم الجوزية: .120، ص6م(، ج1968-ه1388،  1ط

 .41، ص 9، جمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
حقق أصـوله: أبو  ،  أصدول السدرخسديه(،   483السـرخسـي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سـهل السـرخسـي )ت    (2)

لجنـة إحيـاء المعـارف  حيـدر آباد/الهنـد:  ، )ه( 1395ت  )الوفـا الأفغـاني، رئيس اللجنـة العلميـة لإحيـاء المعـارف النعمـانيـة  
)مرجع سدددداب  ،    ،شددددرح تنقيح الفصددددولالقرافي:  ؛  141، ص1ج،  بيروت، وغيرها(  -وصــــــورته دار المعرفة  ،  النعمانية

)بيروت: دار  جمع الجوامع بشدددرح جلال الدين  مد بن أاد المحلّى،    ،تاج الدين عبد الوهاب:  الســــبكي  .203ص
)بيروت: دار    ،المستصفى ومعه كتاب فواتح الراوت  ،أبو حامد محمد  :الغزالي .30، ص2ج(،  الفكر، د.ط، د.ت
ــابق(،   ،الإحكدامالآمــدي،   .123و  122، ص2ج، ، د.ت(2الكتــب العلميــة، ط ؛ آل  313، ص2ج)مرجع ســـــــــــــ

تقي الدين أبو  :  ، ابن النجار الفتوحي120و  119ص)مرجع ســـابق(،    ،في أصددول الفقه  –مسددودة  ل تيمية  :  تيمية
شدددددددددددرح الكوكدب    ،ه(  972البقـاء محمـد بن أحمـد بن عبـد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجـار الحنبلي )ت 

ابن    .379، ص3ج  ،(م1997-ه1418  ،2ط،  مكتبــة العبيكــان  د.م:)  ،محمــد الزحيلي ونزيــه حمــادالمحق : ،  المنير
ــن علاء الدين  :اللحام ، تحقيق: محمد مظهر  المختصدددر في أصدددول الفقه على مذهب الإمام أاد بن حنبل  ،أبو الحســ

 .124ص(، م1980-ه1400بقا، )دمشق: دار الفكر، د.ط، 
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 . (1)في حكم الأصل ألا يكون معدولا به عن سنن القياس 

رخص بعد ذلك في بيع العرية  »أنه    صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    عن زيد بن ثابت  

. فقوله: ولم يرخص في غير ذلك دليل على قصر    (2) «  هبالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير 

  صلى الله عليه وسلم على قصر الرخصة في العرايا نهيه  –ا  أيضً  –الرخصة على هذا النوع من البيوع. كما يدل 

 (3) ةعن المحاقلة والمزابن

  حيث عرف   ،؛ لأنه لا يتفق مع تعريف القياس الجليليس قياسا جلياأن هذا   - ب 

 . (4)  عرفت علته بنص، أو إجماع(بأنه: )ما 

العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة؛ غير أن   وعرفه العلماء بأنه: )ما كانت  بعض 

 . (5)  الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره(

 
،  شدرح العددد على صتصدر المنتهى الأصدولي   ه(، 756عضـد الدين الإيجي: عضـد الدين عبد الرحمن الإيجي )ت    (1)

،  3ج(،  م2004-ه1424،  1طدار الكتب العلمية،  :  لبنان /بيروت)،  :  مد حسددددددن  مد حسددددددن إ اعيلتحقي 
 ؛ حاشية سعد الدين التفتازاني مع شرح العضد.303ص

، باب: بيع المزابنـة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيـب بالكرم، وبيع  البيوع، كتـاب صدددددددددددحيحدهأخرجـه البخـاري في   (2)
، باب: باب تحريم بيع الرطب  البيوع، كتاب  صددددددددددحيحهفي    مســـــــــــــلمأخرجه    (.2072، )ح:  763، ص  2العرايا، ج  

 (.1539، )ح: 1168، ص 3بالتمر إلا في العرايا، ج 
أحمد    :الفيومي.  صــافية من الت . المزابنة: اشــتراء التمر بالرطب على راوس النخل  ،في ســنبله بحنطة  الزرع  المحاقلة بيع  (3)

حكم . المرزوقي: صــــــــال،  251،  144، د.ط، د.ت(، صدار المعارف، )القاهرة:  المصددددددباح المنير،  بن محمد بن علي
ــرة  ،شددددددركاتالفي    القرض بفوائد مجلة مجمع الفقه الإســـــــلامي  . نقلًا من  100و 99ص  ،مجلة البحوث الفقهية المعاصـــــ

 .111، ص9، جالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
-هــــــــــــــــــ1407،  1ط،  مؤســــســــة الرســــالة  بيروت:، )عبد الله بن عبد المحســــن التركي  تحقيق:،  شدددرح صتصدددر الروضدددة  (4)

 .223، ص3ج(، م1987
،  شرح العدد على صتصر المنتهى الأصولي: عضد الدين الإيجي .3، ص4ج)مرجع سابق(،   ، الإحكامالآمدي:   ( 5)
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 إلى مرتبتين:  المقطوع بنفي تأثيره القياس في قسم الغزالي، وابن قدامة  وقد

تَـقُل  فَلَا  } : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به؛ كقوله تعالى:  إحداهما

عن الضحية بالعوراء    صلى الله عليه وسلم فإنه أفهم تحريم الضرب والشتم، وكنهيه    ،[23]سورة الإسراء:  {لَهمَُا أُفّ  

 .(1)والعرجاء فإنه أفهم المنع من العمياء ومقطوعة الرجلين

المسكوت عنه مثل المنطوق به، ولا يكون أولى منه ولا هو  : ما يكون  الثانية  المرتبة

 . (2)دونه، فيقال: إنه في معنى الأصل

 
:  أمير باد شاه. 207، ص4ج)مرجع سابق(،    ،الكوكب المنير :  ابن النجار الفتوحي  .247، ص2ج  )مرجع سابق(،

:  مصر)،  تيسير التحرير ،  هـ(  972محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي )ت  
م، ودار الفكر  1983-هـ1403،  بيروت   ،وصورته: دار الكتب العلمية   م،1932- ه1351،  مصطفى البابي الحلبي

،  5ج)مرجع سابق(،    ، المحصول في علم الأصول:  فخر الدين الرازي  .76، ص4ج  ،م(1996-هـ1417بيروت )  -
)بيروت: دار الكتب العلمية،  التقرير والتحبير شرح التحرير،  ، الحاج محمد بن محمد شمس الدين  :ابن أمير .121ص
دار   الناشر:)،  حاشية البناني على شرح المحلي،  فتح الله بن ابي بكر  : بناني ؛  221، ص3ج  ،م(1983-هـ1403،  2ط

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أاد    :؛ ابن اللحام 29، ص2ج(، ، د.ط، د.تالكبرىالكتب العربية 
 .150ص)مرجع سابق(،  ، بن حنبل

ــحيح. رواه   (1) ــند الكوفيين، حديث البراء بن عازبالمسددددندأحمد في  صـــ  (18509، )ح:  469، ص 30، ج    ، مســـ
القاســــم بن ســــلّام بن عبد الله الهروي    أبو عُبيد:.  ( إســــناده صــــحيح، رجاله ثقات رجال الشــــيخين1046وابن حبان )
ــ(٢٢٤البغدادي )ت   ، د.ت(، ص  بيروت  –الناشـــــــر: دار الفكر.  ،  المحقق: خليل محمد هراس، )حققه  الأموال،  هـــــــــــــــــــ

، تحقيق: محمد عبد الســلام عبد  المسدتصدفىأبو حامد الغزالي: محمد بن محمد الغزالي الطوســي،  (.  ١٠٩٨، )ح:  497
)مرجع  :  روضددة الناظر:  ابن قدامة؛  281، ص2ج  م(،1993 -ه1413،  1الشــافي، )د.م: دار الكتب العلمية، ط

 .877، ص2، )مرجع سابق(، ج، البرهان في أصول الفقه، الجويني833، ص3جسابق(، 
  ،علام الموقعين إ  ابن قيم الجوزية:؛  374ص  المسدودة؛ 479( ص1334فقرة ))مرجع سـابق(،    ،الرسدالةالشـافعي:    (2)

 .299، ص1ج)مرجع ساب  ، 
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 المسائل المعدول بها عن القياس:  ثانيالمطلب ال 

قِ  النقاش المثمر من  التي أخذت حيّزا من  ل أعضاء مجمع بَ هذه من المسائل الجوهرية 

الفقه الإسلامي سواء في بحوثهم أو المناقشات التي تسبق قرار المجمع حول المسائل المختلفة،  

 مثاله:  القياس،، أو معدول بها عن جارية على خلاف القياسفكثيرا ما يقال: هذه المسألة 

ولكن   ؛(1) القياسجائز على خلاف  بأنه  لم  السَّ   : فقالوا بمشروعية عقدالسَّلَممشروعية   -أ

مناقشة علمية وتبين أنها دعوى   – مخالفة عقد السلم للقياس    -نوقشت هذه الدعوى  

الدعوى  لهذه  هادئة  علمية  مناقشة  الإسلامي  الفقه  غير مسلّمة، جاء في مجلة مجمع 

  كالآتي:

والصواب    ، ...م جاء على خلاف القياسلَ جمهور الفقهاء يرون أن السَّ "...  

،  ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من أنه  

،  إما أن يكون القياس فاسدا  :ظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بدوأن ما يُ 

لم مشروع وفق القياس؛  أن السَّ   يه وينبني عل   ، أو أن يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص

لأن مشروعيته ثابتة بالنص، وينبني عليها أيضًا أن القياس الذي قال بعض الفقهاء: إن  

 . (2) لم جاء على خلافه، قياس فاسدالسَّ 

 س فلا يقا  ،القياسفي مشروعية "بيع العرايا" إنها جاءت على خلاف    ومن ذلك أيضا  - ب 

 
 .486، ص9، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (1)
 .447، ص9ج المرجع السابق، (2)
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وزنه،   من  بأكثر  الحلي  بيع  والأصوليين في حكم عليها  الفقهاء  اشترط جمهور  فقد 

 . (1) معدولا به عن سنن القياسالأصل ألا يكون 

 
 .111، ص9، جالإسلامي بجدةمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر  (1)



 الفصل الأول: 

 القياس في قرارات المجمع في المسائل القديمة 

 وفيه أربع مباحث: 
 . تنظيم النسل أو تحديدهالمبحث الأول:  •

 المبحث الثاني: توحيد بداية الشهور العربية.  •

 مشاريع ذات ريع. المبحث الثالث: توظيف أموال الزكاة في  •

 المبحث الرابع: نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.  •
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 : تنظيم النسلالمبحث الأول

 المطلب الأول: التعريف بالمسالة 

مفهوم يمتد عبر الحقب التاريخية ويأخذ أبعاداً متعددة، مما يجعله أحد أهم   له  تنظيم النسل

المواضيع في الصحة العامة وتنمية المجتمعات، ويعتبر تنظيم النسل جزءاً أساسياً من السياسات 

إنجاب  بشأن  مستنيرة  قرارات  اتخاذ  من  الأفراد  تمكين  إلى  التي تهدف  والاجتماعية  الصحية 

 . (1)ولادتهم وتوقيت،م، الأطفال، وعدده

والأزواج  للأفراد  تقُدم  التي  والسياسات  الإجراءات  من  مجموعة  النسل  تنظيم  ويتضمن 

لمساعدتهم في تحقيق التوازن المطلوب بين الرغبات الشخصية والظروف الاقتصادية والاجتماعية،  

ومن خلال توفير المعرفة والخدمات الصحية اللازمة، يتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة  

 سل، وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة العامة والتنمية المستدامة. حول الن

وضم شيء إلى شيء آخر، وكل شيء قرنته بآخر فقد التأليف  هو    :مينظتالتعريف   -1

 (3) أي جمعته ومثله التنظيم ... والانتظام الاتساق. اللؤلؤ  نظمتيقال: ، (2) نظمته

 
الديناميكي  معدل   (1)   استكشاف  المركب،  بتاريخ:    ات المواليد  الانترنت  على  منشور    ،04/03/2024السكانية، 

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8--

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html   
المجلس    - وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت  تاج العروس من جواهر القاموس، )الزَّبيدي: محمّد مرتضى الحسيني،    ( 2)

 .  496، ص 33م(، ج 2001-1965هـ= 1422-1385الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، 
، نشر: دار صادر بيروت، الطبعة: الأولى،  لسان العرب هـ(، 711ابن منظور، جمال الدين، الإفريقي المصري، ت )  ( 3)

 . 578،ص12ج

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
https://fastercapital.com/arabpreneur/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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نسله، ويتعدى إلى مفعول كثر  ضرب:  الولد، ونسل نسلا من باب    : في اللغةالنسل -2

 .(1) فيقال: نسلت الولد نسلا، أي ولدته 

ونسل الشيء نسولًا: انفصل عن غيره وسقط، يقال: نسل ريش الطائر، ونسل 

 . (2)الثوب عن الإنسان

اصطلاح   -3 أو    :الفقهاءوالنسل في  إنسان  من  أكان  سواء  الولد  على  النسل  يطلقون 

 . (3)حيوان، ويطلقونه كذلك على الحمل

تنظيم الأسرة بقصد المباعدة بين الأحمال، بوسائل  تنظيم النسل هو  المراد بوبهذا يكون   -4

المرأة حيويتها ونشاطها، ثمّ تعود   استعادة   –غالبا    –والغرض منه  ،  مضمونة العواقب

 . (4)إلى الحمل وتتجنب موانعه وإن زاد عدد الأولاد

تميزه عن   وسياسات إجراءات  يتخذ تنظيم النسل عدة  الفرق بين تنظيم النسل وتحديده:   -5

من خلال توفير   ، عدد الأفراد في الأسرة والمجتمع  هدف إلى تنظيمتحديد النسل، فالأول ي

التنظيم  بشأن  قرارات مدروسة  اتخاذ  الأفراد من  لتمكين  والتثقيفية  الصحية  الخدمات 

 
المصدددددددددددبداح المنير في  ريدب  ه(،   770الفيومي: أحمـد بن محمـد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العبـاس )ت نحو   (1)

 . 604، ص 2ه(، ج 1431ذو الحجة  8بيروت: المكتبة العلمية، الشرح الكبير، )
 . 919، ص 2، ج : المعجم الوسيطنخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة (2)
ــرف النووي )ت  :  النووي  (3) ، ص 5ج    روضدددددددة الطالبين وعمدة المفتين،  ه(، 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــــــ

  الموسدددوعة الفقهية الكويتية،(،  م1991-ه1414والشــــئون الإســــلامية، د.ط،  . )الكويت: وزارة الأوقاف  337
 . 260، ص 40ج )مرجع ساب  ، 

. مجلة  2019مصــــــطلحات إســــــلامية، مارس  الفرق بين تحديد النسددددل وتنظيم النسددددل،  مجد مصــــــطفى أبو طاعه،    (4)
 .34، ص5المجمع الفقهي، ج
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يعتبر    الحمل المختلفة والتخطيط الأسري،  الأسري، بما في ذلك استخدام وسائل منع

التنمية   وتعزيز  والأطفال  الأمهات  صحة  تحسين  في  هاماً  عاملاً  النسل  تنظيم 

 . (1)المستدامة

تحديد النسل الاقتصار على عدد  معين  من الأولاد؛ كالاكتفاء بولد  أو  بينما يقصد ب

 .(2)  معين  للأسرةالمحافظة على مستوى مادي ّ رغبة في اثنين، 

 .  المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في تنظيم النسل أو تحديده إجمالاا

لما كان موضوع تنظيم النسل له بعد شرعي بالإضافة إلى الجوانب الأخرى؛ اقتصادية  

واجتماعية، لهذا كان محل اجتهاد من العلماء، ولما كان مرجع هذه المسألة يرجع إلى أصل واحد 

وهو منع الحمل وكان له صورتان، صورة قديمة من عهد النبوة وهو "العزل" وصورة معاصرة وهي 

اللولب" وكلتا المسألتين تناولها المجمع الفقهي في قراراته، لهذا اقتضى هذا المطلب "استعمال  

تقسيمه إلى فرعين، تناول الفرع الأول مسألة العزل والفرع الثاني في استعمال اللولب ثم نخصص  

   مطلبا عن استعمال القياس في المسألتين.

 
مجلة مركز البحوث والدراســـات الإســـلامية،  تحديد النسددل وتنظيمه: دراسددة فقهية مقارنة،  على بن ســـعد بن هليل،    (1)

. مجلة المجمع 392، ص  2013،  38مركز البحوث والدراسات الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد  
 .34، ص5الفقهي، ج

تنظيم النسدل  مرجع ســابق. صــفاء خالد حامد،  الفرق بين تحديد النسدل وتنظيم النسدل،  مجد مصــطفى أبو طاعه،    (2)
 .58، ص 2005، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فسلطين، في الفقه الإسلامي
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 : العلماء أقوالالفرع الأول: العزل و 

 القول الأول: 

العزل مطلقًا، ورويَ ذلك عن عشرة من الصحابة، وصحَّت به أحاديثُ كثيرة،    يجوز

دِ  عَلَى  نَـع زلُِ  كُنَّا  "قال:    منها: ما رواه البخاري ومسلم عن جابر   ،  صلى الله عليه وسلماِلله  رَسُولِ  عَه 

هَنَا صلى الله عليه وسلم فَـبـَلَغَ ذَلِكَ نَبيَّ اِلله "، وزاد مسلم في روايته:  "وَال قُر آنُ يَـن زلُِ   .  (1) "، فَـلَم  يَـنـ 

خَادِمَتُـنَا، وساقيتنا أَطوُفُ  هِيَ  جَاريِةًَ  لي  إِنَّ  :  صلى الله عليه وسلمكما روى مسلم أن رجلاً قال للنبي  

اَ سَيَأ تيِهَا مَا قُدِّرَ لَهاَ« هَا إِن  شِئ تَ، فإَنهَّ رَهُ أَن  تَح مِلَ؟ قاَلَ: »اع زلِ  عَنـ  هَا، وَأَنَا أَك  فغاية ما    (2) عَلَيـ 

 يدل عليه هو عدم نهيه عنه.

قاَلَ: قاَلَتِ ال يـَهُودُ: ال عَز لُ ال مَو اُودَةُ   أبي سعيد الخدري    عن  ومنها ما رواه أحمد

هَُ وكَِيعٌ، وَقاَلَ: عَن  أَبي مُطِيعِ ب نِ    -الصُّغ رَى   ، فَـغَيرَّ قاَلَ أَبي: وكََانَ في كِتَابنَِا أبَوُ رفِاَعَةَ ب نُ مُطِيع 

تَطِع  أَحَدٌ أَن   لَو   اَلله  إِنَّ  يَـهُودُ  كَذَبَت   » :  صلى الله عليه وسلم، فَـقَالَ النَّبيُّ  -رفِاَعَةَ   ئًا، لمَ  يَس  أرَاَدَ أَن  يَخ لُقَ شَيـ 

رفَِهُ   . (3)«يَص 

رَأَتي، عَنِ  أعَ زلُِ  إِنّيِ  فَـقَالَ:    صلى الله عليه وسلم»أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اِلله  ومنها ما رواه مسلم وغيره   ام 

 
)ح:    ،1998، ص  5)ت: البغــا(، كتــاب النكــاح، باب العزل، ج    صدددددددددددحيحددهمتفق عليــه: أخرجــه البخــاري في    (1)

 (. 1440، )ح: 160، ص 4، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ج صحيحه(. وأخرجه مسلم في 4911
 (.1439، )ح: 160، ص 4، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ج صحيحهأخرجه مسلم في  (2)
 .حديث صحيح، (11288، )ح: 389، ص 17، )ط: الرسالة( ج المسندأخرجه أحمد في  (3)



30 

 

عَلُ ذَلِكَ؟» :  صلى الله عليه وسلملَهُ رَسُولُ اِلله  فَـقَالَ   فِقُ عَلَى وَلَدِهَا أوَ  عَلَى أوَ لَادِهَا،   «لمَ تَـف  فَـقَالَ الرَّجُلُ: أُش 

فلم يَـن هه عن العزل، بل أقرَّه   ،(1)لَو  كَانَ ذَلِكَ ضَار ا، ضَرَّ فاَرِسَ وَالرُّومَ«»:  صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ رَسُولُ اِلله  

: حَضَر تُ رَسُولَ اِلله عليه، ويؤيِّد ذلك حديث  تِ عُكَّاشَةَ قاَلَت  في    صلى الله عليه وسلمجُدَامَةَ بنِ تِ وَه ب  أُخ 

، وَهُوَ يَـقُولُ:   ىَ عَنِ ال غِيلَةِ،  »أنَُاس  تُ أَن  أنه  وَفاَرِسَ فإَِذَا هُم  يغُِيلُونَ  الرُّومِ  في  فَـنَظرَ تُ  لَقَد  هَمَم 

ئًا ذَلِكَ ال وَأ دُ  »:  صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ سَألَُوهُ عَنِ ال عَز لِ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اِلله  «أوَ لَادَهُم ، فَلَا يَضُرُّ أوَ لَادَهُم  ذَلِكَ شَيـ 

فَِيُّ«   ُر ضِع أو الحامل، ولبنهما يُسمى "الغَي ل"  . (2)الخ 
لَة هي جِماع الم وكانت العرب ترى    ، والغِيـ 

   أنه يضر بالولد. 

دِ  مِن   بِاللََِّّ  تَـعَوَّذُوا  »   :قال  صلى الله عليه وسلم   ومنها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي  ال بَلَاءِ، وَدَرَكِ جَه 

   .(3) «الشَّقَاءِ، وَسُوءِ ال قَضَاءِ، وشماتة الأعداء

، ومعنى ذلك أن كثرة  (4)جهد البلاء بقلِّة المال وكثرة العيال   وفسَّر ابن عمر

الفق ر أمر مكروه يُستعاذ بالله منه، وهو يدل على جواز الحد من الإنجاب بالعزل العِيال مع  

 ونحوه.

 
رضـــــــع وكراهة العزل، ج  صدددددحيحهأخرجه مســـــــلم في    (1)

ُ
، 162، ص  4، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء الم

 (.1443)ح: 
رضــــع وكراهة العزل، ج  صدددحيحهأخرجه مســــلم في    (2)

ُ
، 1066، ص  2، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء الم

 (. 1442)ح: 
(.  5987، )ح:  2336، ص  5، كتاب الدعوات، باب التعوّذ من جهد البلاء، ج  صددددددحيحهأخرجه البخاري في    (3)

 (.6242، )ح: 244، ص 6وكتاب القدر، باب من تعوّذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، ج 
، تحقيق:  شدددرح صدددحيح البخاري لابن بطاله(،   449ابن بطال: أبو الحســــن علي بن خلف بن عبد الملك )ت    (4)

 .110، ص10م(، ج  2003-ه1423، 2أبو تميم ياسر بن إبراهيم، )السعودية/ الرياض: مكتبة الرشد، ط
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 القول الثاني: 

، عن جدامة بنت وهب الأسدية    يُحرّمِ العز ل مُطلقًا بدليل حديث عائشة 

هو »وسئل عن العزل، فقال:    صلى الله عليه وسلمقالت: سمعت رسول الله    -وكانت من المهاجرات الأول    -

 .(1)«الخفيالوأد 

 القول الثالث: 

، ومعتمد مذهب الإمام أحمد الذي استقر عليه:  (3) ، والمالكية(2)وهو مذهب الحنفية

العزل عن الحرةّ إلا   بإذنها، وعن الأمَة إلّا بإذن سيّدها، ويعزل عن سريتّه بلا إذن،  أنه يحرم 

ويعزل وجوبًا من الكل بدار حرب بلا إذن، وإذا عَنَّ له أن ينزع قبل الإنزال، لا على قصد  

 . (4)الإنزال خارج الفرج، لم يحرم في الكل

 
ــعيب الأرنؤوط  المسدددددندأخرجه أحمد في   (1) ــد، وآخرون(،    -، )المحقق: شــــ ــالة،  )د.م:  عادل مرشــــ ــة الرســــ ــســــ   ،1طمؤســــ

 (.27037)ح: ، 586، ص 44 ج (م2001-هـ1421
،  1، تحقيق كامل محمد عويضــــــــة، طصتصددددددر القدوريه(،  428القدوري، أبي الحســــــــن أحمد بن محمد، المغدادي )  (2)

ــيواســــــــي )  ، ابن الهمام، عبد241ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 1418 ه( دار الفكر للطباعة  861الواحد الســــــ
،  1ه(، تحقيق حســــــــــــــن حلاق، ط1252، الدر المختار مع حاشــــــــــــــية )رد المحتار( ابن عابدين )فتح القديروالنشــــــــــــــر،  
 . 4/251ه، دار إحياء التراث العربي، 1419

ه، دار الكتب العلمية  1418،  1، تحقيق محمد حسـن محمد، طالمعونةه(    422)  الوهاب، القاضـي المالكي،  عبد  (3)
،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسددانيد ه(   463الله، )  ، ابن عبد البر، أبو عمر يوســـف بن عبد2/860بيروت،  

مواهب  ه( مع  767، خليل بن أحمد بن إســـــــــــــحاق الجندي، )11/335ه، طباعة الفاروق، القاهرة،   1424،  3ط
 .5/132 الجليل

،  كشف اللثام شرح عمدة الأحكامهـ(،  1188محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )ت  : شمس الدين   (4)
 .  601، ص5م(، ج2007-ه1428، 1)الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. سوريا: دار النوادر، ط 
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ماجه عن عمر  وابن  أحمد  ودليله حديث  فيه،  الزوجة  أذِنَت  إذا  العزل  يُجيز  وبذلك 

  :«  ََِّّرَُّةِ  عَنِ  يُـع زَلَ  أَن     صلى الله عليه وسلمنَهىَ رَسُولُ الل ، ولعلَّ ذلك لحقِّها أيضًا في (1) «بإِِذ نِهاَإِلاَّ  الح 

 الولد.

 القول الرابع: 

يُجيز العز ل في المملوكة دون الحرَّة، وذلك خوفاً على الولد من الرّقِ إن كانت زوجة، أو   

على ضياع ملكه لها إن أصبحت أم ولد بالولادة. والدَّليل هو مف هوم الحرَّة في الحديث الذي 

 . (2) استدل به القول الثالث

 المطلب الثالث: قرار المجمع في تنظيم النسل أو تحديده

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله 

 وصحبه. 

   1قرار رقم ) 
 النسل تنظيم  بشأن 

الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من    6إلى    1إن مجلس مجمع 

 
، )ت: الأرنؤوط( كتاب النكاح، باب لَا تُـن كَحُ ال مَر أةَُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتَِهَا،  السننأخرجه ابن ماجه في   (1)

(. إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة ولانقطاعه، فإن جعفر بن ربيعة لم يسمع من الزهري  1928، )ح: 414ص
 ".  تهذيب الكمال(، وأقره المزي في "2084" له )السُّنن " له، وكما في "سؤلات الآجري فيما قاله أبو داود كما في "

ابن قدامة: المقدســـــــي أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـــــي ثم الدمشـــــــقي    (2)
، 3م(، ج  1994-ه1414،  1)د.م: دار الكتب العلمية، طالكافي في فقه الإمام أاد،  هــــــــــــــ(،  620الحنبلي )ت  

 . 84ص 
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م بعد اطلاعه على البحوث 1988كانون الأول )ديسمبر(    15إلى    10/    1409جمادى الأولى  

 النسل( واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. تنظيم  المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ) 

النوع   على  والحفاظ  الإنجاب  الإسلامية  الشريعة  في  الزواج  مقاصد  من  أن  على  وبناء 

الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشريعة وتوجيهاتها  

الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفن النسل أحد الكليات الخمس  

 ءت الشرائع برعايتها. التي جا

 قرر ما يلي:

 : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. أولًا 

ا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو ثانيً 

 التعقيم، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

ا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة  ثالثً 

معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما  

وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها  

 .(1). والله أعلمعدوان على حمل قائم

 
 .548، ص 5، ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (1)
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 المطلب الرابع: استعمال القياس في تنظيم النسل أو تحديده وبيان الراجح 

يلاحن اعتماد القياس في قرار المجمع وإن لم يصرح به؛ بناء على أن تنظيم النسل مسألة 

نجد اعتماد القياس    بهذه المسألة  من بحوث تتعلقوما ورد فيها    لةالمجالى وبالعودة  معقولة المعنى،  

 :كالآتي  من كلامهم نورد تحليلا للاستدلال بالقياس في مناقشاتهم،

ترك النكاح أصلا، أو ترك الجماع  العزل وفي حكمه  الأصل: الذي يقاس عليه، وهو   -1

عن   صلى الله عليه وسلم وهي الصور التي سئل رسول الله    بعد النكاح، أو ترك الإنزال بعد الإيلاج،

حكمها والتي كانت معروفة أو مشهورة في ذلك الوقت لمنع الإنجاب، ويمكن أن يقاس  

وكلها حديثا،  عرفت  التي  الوسائل  وليس   عليها كل  للأفضل  ترك  تعدو كونها  لا 

 . (1)بضوابطها التي حددها العلماء مباح االصحيح أنهبارتكاب نهي، و 

 .، ومنع الحملالفرع: وهو تنظيم النسل -2

 الحكم: وهو الجواز في كل منهما.  -3

 دفع الضرر ورفع الحرج عن الأسرة والمخاطر الصحية عموما. العلة: -4

الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة "وقد وضعوا ضوابط للجواز بحيث لا يكون الباعث  

ا  باعثً ا لهذا الحكم ولا  ا لعدم الإنجاب، فإن هذا لا يصلح أن يكون مناطً ا مشروعً الأولاد، باعثً 

 
مجلة مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر    ،تنظيم النسدل أو تحديده في الفقه الإسدلامي  الشـاذلي: حسـن علي،  (1)

 .70، 46، ص5الإسلامي بجدة، ج
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 .(1)قد تكفل برزق كل مولود  عليه، لأن الله 

نجد القول تنظيم النسل  وما ورد فيها من بحوث تتعل  بمسألة  المجمع    بمراجعة مجلةف

منع الحمل    ، إذ أن العلة فيهما هي(2)وهو قياس الشبه  ، القياس على العزل  بالجواز يعتمد على

 (3)  الآتية:أو جوازه إلحاقا بحالات الضرورة  ،عند من منع منه «الوأد الخفي»بالعزل وهو 

 الخشية على حياة الأم أو صحتها من الحمل والولادة إذا أخبر بذلك طبيب ثقة. -1

الخشية من وقوع حرج دنيوي قد يفضي إلى حرج في دينه فيرتكب المحظور من أجل  -2

 الأولاد. 

 الخشية على الأولاد أن تسوء صحتهم أو تضطرب تربيتهم -3

 الخشية على الرضيع من حمل جديد.  -4

   :(4)بشرطينحالات الجواز محمد علي البار  الطبيب الدكتور قد لخصو 

تكون وسائل دائمة أي تؤدي إلى العقم مثل قطع الأنابيب وربطها وقطع الحبل   أن لا -1

 المنوي وربطه أو استئصال الرحم ما لم يكن هناك سبب طبي قوي جدا لذلك الإجراء. 

التي  -2 المرأة  صحة  على  وضرر  خطر  الحمل  منع  وسائل  استخدام  يعقب  لا  أن 

 
 .80، ص5، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (1)
ــبه هو إلحا  (2) ــبهه بأحدهما أكثر. ابن قدامة  ققياس الشـــــــ ــلين، حاظر ومبيح ويكون شـــــــ روضدددددددة  :  الفرع المتردد بين أصـــــــ

 .241، ص 2ج  )مرجع سابق(،: الناظر
مجلة مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر    ،تنظيم النسدل أو تحديده في الفقه الإسدلامي  الشـاذلي: حسـن علي،  (3)

 .46، ص 5الإسلامي بجدة، ج 
 ، وقد ذكر حالات أخرى مهمة.45، ص 5المرجع السابق، ج  (4)
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القلب  لا ينصح باستخدام حبوب منع الحمل في  تستخدمها، فمثلًا  حالة أمراض 

 . (1)وضغط الدم

 :  رأي الباحث

إعمال القياس في مسألة تنظيم النسل هي مسألة أخلاقية لها بعدٌ شرعيٌ، وقد  يبدو أن  

تباينت آراء العلماء حول مدى جواز استخدام وسائل منع الحمل، بعض العلماء يرون أنه جائز  

بينما منع     ،  ا لذريعة التدخل في خلق الله آخرون سد  استنادًا إلى مصال شرعية، 

 .ومنع ما يمكن أن يؤدي إلى التغيير في التوازنات الطبيعية

ويمكن أن يأخذ هذا الأمر حكم الوسائل، فيجوز استخدام وسيلة معينة من وسائل منع  

أخرى،  ويمنع لاعتبارات  المعنيين،  للأفراد  واجتماعية  اعتبارات شخصية وصحية   الحمل على 

ليحسن التنزيل الصحيح للحكم  استشارة العلماء والخبراء في هذا المجال  بضرورة    يوصي الباحث

 الشرعي على الواقعة. 

 
ــلامي بجدة، ج  " "تنظيم النسدددل وتحديدهالبار: محمد علي،    (1) ــلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســ ،  5مجلة مجمع الفقه الإســ

 .46-45ص
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 . واعتبار اختلاف المطالع المبحث الثاني: توحيد بداية الشهور العربية 
 : : توحيد بداية الشهور العربيةأولاا 

 المطلب الأول: التعريف بالمسألة. 

العربية أي    المراد لرصد  توافق على إيجاد آلية موحدة وموثوقة  البتحديد بداية الشهور 

هلال الشهور وتحديد بدايتها، مما يسهم في توحيد مواعيد الأحداث الدينية والاجتماعية في  

 .(1)العالم الإسلامي

راً في كِتَابِ اللََِّّ يَـو مَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ   إنِ  }قال تعالى:   ةَ الشُّهُورِ عِن دَ اللََِّّ اث ـنَا عَشَرَ شَه  عِدَّ

هَا أرَ بَـعَةٌ حُرُمٌ  َر ضَ مِنـ     . [36]سورة التوبة:  { وَالأ 

نِيَن }وقال تعالى:  رَهُ مَنَازلَِ لتِـَع لَمُوا عَدَدَ السِّ سَ ضِيَاءً وَال قَمَرَ نوُراً وَقَدَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّم 

يَاتِ لقَِو م  يَـع لَمُونَ  لُ الآ  قِّ يُـفَصِّ ُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالحَ  سَابَ مَا خَلَقَ اللََّّ  .[5]سورة يونس:  { وَالحِ 

أن النبي   فعن أبي بكرة    صلى الله عليه وسلمالنبي    وجاء ذكر أسماء الأشهر العربية في حديث

إنَّ الزمانَ قد استدارَ كهيئته يَـو مَ خَلَقَ الله السمواتِ والأرضَ: »خطب في حجته فقال:    صلى الله عليه وسلم

حرمُ، ورجبُ  
ُ
السنةُ اثنا عَشَرَ شهراً، منها أربعةٌ حُرُمٌ: ثلاثٌ متوالياتٌ ذو القَعدَةِ وذو الِحجَّةِ والم

 
أحكام الصديام وفلسدفته في  للزيادة حول أثر توحيد مطالع الهلال في العالم الإسـلامي ينظر في، السـباعي: مصـطفى،    (1)

 .61ه(، ص 1397، 3، )د.م: المكتب الإسلامي، طضوء القر ن والسنة
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 .(1) «مُضَر الذي بين جُمادى وشعبانَ 

هَا أرَ بَـعَةٌ    } وقد ربط الله بها أعمالا كثيرة، كحرمة القتال في الأشهر الحرم، قال تعالى:   مِنـ 

ركِِيَن كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِو    { نَكُم  كَافَّةً حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ ال قَيِّمُ فَلَا تَظ لِمُوا فِيهِنَّ أنَ ـفُسَكُم  وَقاَتلُِوا ال مُش 

 . [36]سورة التوبة:

ِ  } تعالى:ومنها: كفارة الظهار، إذا كانت صوما، قال  رَي نِ مُتـَتَابِعَين  د  فَصِيَامُ شَه  فَمَن  لمَ  يجَِ

 .[92]سورة النساء:   {تَـو بةًَ مِنَ اللََِّّ 

نَ بِأنَ ـفُسِهِنَّ   }ومنها: عدة الوفاة، قال تعالى:   وَالَّذِينَ يُـتـَوَفّـَو نَ مِن كُم  وَيذََرُونَ أزَ وَاجًا يَتَربََّص 

راً هُر  وَعَش   . [234]سورة البقرة: {أرَ بَـعَةَ أَش 

من  وغيرها  للديون،  بالسنين، كالأجل  أو  بالشهور  المرتبطة  الأعمال  من  ذلك  وغير 

 . (2)المعاملات 

.توحيد بداية الشهور العربية  المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في   إجمالاا

على الحسابات  شهادة شاهد عدل واحد أوعلى  يرتبط تحديد بداية الشهر بالاعتماد

جاء في مجلة المجمع وغيره من المجامع الفقهية، اقتراح إنشاء مراصد فلكية مشتركة لرصد    ،الفلكية

 
، ص 5، كتاب الأضــــــــــــــاحي، باب من قال أن الأضــــــــــــــحى يوم النحر، ج  صددددددددددحيحهمتفق عليه، رواه البخاري في   (1)

، كتاب القسـامة والمحاربين والقصـاص والديات، باب تغلين تحريم  صدحيحه(، ورواه مسـلم في  5230، )ح:  2110
 (.1679، )ح: 107، ص 5الدماء والأعراض والأموال، ج 

، مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي التـابع لمنظمـة المؤتمر  بددايات الشدددددددددددهور العربيدة الإسدددددددددددلاميدةجيلي: هـارون خليف،    (2)
 .725، ص 2الإسلامي بجدة، ج 
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 .( 1) الهلال في عدة دول عربية، بهدف توحيد القرارات وتحقيق توافق في بداية الشهور

 : الًا وهذه أقوال الفقهاء في المسألة إجم

إكمال عدة شعبان ثلاثين  أو  ل،براية الهلا اتفق الفقهاء أن بداية شهر رمضان تكون

 : إلى قولين  نصاب الشهادة المقبولة في الرؤيةاختلفوا في و ، (2)يوما

 بقبول شهادة العدل الواحد.  (4) والحنابلة   (3)القول الأول: ذهب الشافعية

وقيل:  وكذا إن شهد عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه.    قال الإمام النووي: "

 . (5)" يلزم بقول الواحد قطعا

 : بالأحاديث الصحيحة مثل حديث ابن عمر وغيرها.على ذلك اواستدلو 

، عَن  أبَيِهِ، عَن  اب نِ عُمَرَ   -1 رِ ب نِ نَافِع  لَالَ،  النَّاسُ  تَـراَءَى  ، قاَلَ: »عَن  أَبي بَك  الهِ 

 
، مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي التـابع لمنظمـة المؤتمر  بددايات الشدددددددددددهور العربيدة الإسدددددددددددلاميدةجيلي: هـارون خليف،    (1)

 . 701، ص 2الإسلامي بجدة، ج 
ــيباني: أبو عبد الله محمد بن الحســــن،   (2)  -م1966،  1، )د.م: مطبعة مجلس دائرة المعارف "العثمانية"، طالأصدددلالشــ

ه 1403،  2)بيروت: دار الفكر، طالأم،  الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس،    .210، ص  2م(، ج  1973
 .50، ص 7م(، ج 1983-

،  3م(، ج  2009،  1، )د.م: دار الكتب العلمية، طبحر المذهبالروياني: أبو المحاســــــــــــن عبد الواحد بن إسماعيل،    (3)
ةَ بن( محمــد بن هبيرة،  240ص   ، )د.م: دار الكتــب العلميــة،  اختلاف الأئمددة العلمدداء. ابن هبيرة: يحيى بن )هُبَير 
 .232، ص 1م(، ج  2002-ه1423، 1ط

،  1ج    )مرجع ســــــــــــــابق(،،  الكافي في فقه الإمام أادابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد،    (4)
، )د.م: دار الصــميعي  مذهب الإمام أاد بن حنبلالفروق على . الســامري: معظم الدين أبو عبد الله،  436ص  

 .255م(، ص 1997-ه1418، 1للنشر والتوزيع، ط
ــ(  ٦٧٦أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النووي )ت  النووي:    (5) ، ص 2ج    روضددة الطالبين وعمدة المفتين،،  هـــــــــــــــ

345. 
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بَر تُ رَسُولَ اللََِّّ  يَامِ« صلى الله عليه وسلمفأََخ   . (1)أَنّيِ رأَيَ ـتُهُ، فَصَامَ وَأمََرَ النَّاسَ بِالصِّ

أن هذا الحديث ينص بقبول شهادة رجل عدل واحد، وهو عبد  حجتهم من الدليل: 

هو الذي قبل تلك الشهادة، والأمة تابعة له في هذا، وهو    صلى الله عليه وسلموالنبي    الله بن عمر  

 . (2) نص صريح كما قالوا

الِهلالَ،  رأَيَ تُ  إنّيِ  فقال:    صلى الله عليه وسلم  جَاءَ أعَ راَبيٌّ إلى النَّبيِّ »أنَّه قال:    عن ابن عباس   -2

هَدُ أنَّ مُحَمَّدًا  يعني   أتََش  قاَلَ:  نَـعَم .  قال:  ؟  إلِهَ إلاَّ اللََّّ أَن  لا  هَدُ  أتََش  رمضان، فقال: 

؟ قال: نَـعَم . قال: يا بِلالُ أذَِّن  في النَّاسِ فَـل يَصُومُوا غَدًا  . (3) «رَسُولُ اللََّّ

قبل شهادة الرجل واحد من   صلى الله عليه وسلم: إن هذا ينص بوضوح بأن النبي  حجتهم من الدليل

الأعراب لا يعرف من أعماله الإسلامية شيئا إلا الشهادتين فعدالته مستورة لذا قالت الشافعية: 

 
يةَِ هِلَالِ  )ط: دهلي(، كتاب الصـــوم،  سددننه"  أبي داود في "  إســـناده صـــحيح: أخرجه  (1) هَادَةِ ال وَاحِدِ عَلَى رُا  بَابٌ: في شـــَ

انَ  هَادَةِ  )ت: حســــين أســــد( كتاب الصــــوم،    "سدددننه"  الدارمي فيو   (.2342، )ح:  274، ص2، جرَمَضــــَ بَابُ الشــــَّ
انَ   يةَِ هِلَالِ رَمَضــَ والطبراني في  (،  1436ح:  " )صدحيحه(، وابن حبان في "1733ح:  )، 1052، ص2جعَلَى رُا 

(، والبيهقي في  2146ح:  )، 97، ص3ج"  سدددددددددددننده( والـدارقطني في "3877ح:  )  165، ص4ج  "الأوسدددددددددددط"
على شــــــــرط مســــــــلم،  وقال أنه  والحديث صــــــــححه ابن حبان، والحاكم    ،(7978، )ح:  212، ص4" ج  الكبرى"

 .ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "الإرواء"
، مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي التـابع لمنظمـة المؤتمر  بددايات الشدددددددددددهور العربيدة الإسدددددددددددلاميدةجيلي: هـارون خليف،    (2)

 .726، ص 2الإسلامي بجدة، ج 
، كتاب الصـــــــوم، باب الشـــــــهادة على راية هلال  )ت: حســـــــين أســـــــد(  المسدددددند، سدددددنن الدراميأخرجه الدارمي في    (3)

باب الشــــــهادة على راية هلال  ،  كتاب الصــــــوم  ،السددددننوأبو داود في    (1734، )ح:  1053، ص  2رمضــــــان، ج
باب قبول شـــهادة الرجل الواحد    كتاب الصـــوم،السددنن،  (. والنســـائي في  2340)ح:    ،754، ص 2ج  ،  رمضـــان

 .وقال الحاكم هو حديث صحيح (.2113، )ح: 132، ص4ج على هلال شهر رمضان
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 .(1) أن العدالة المستورة مقبولة في شهادة راية الهلال، وهو نص صريح كما قالوا

، قالَ: "شهدتُ المدينةَ وَبهاَ ابنُ عُمرَ،   -3 حديث عَن عبد الملكِ بنِ ميسرةَ، عَن طاوس 

وابنُ عباسِ، فجاءَ رجُلٌ إِلَى وَاليها، فشهدَ عندهُ على رايةِ الهلالِ لرمضانَ، فسألَ ابنَ 

شهادةَ  أجازَ  عُمرَ، وَاب ن عباس  عَن شهادتهِ، فأمراهُ أَن يجيزها، وَقاَلا: إنَّ رسولَ اِلله  

 .(2) رمضانَ " هلالِ رايةِ على واحد   

روِ ب نِ عُث مَانَ،  أخبرنا "الشافعي: الإمام قال  -4 الدَّراَوَر دِيُّ، عَن  مُحَمَّدِ ب نِ عَب دِ اللََِّّ ب نِ عَم 

هِ، فاَطِمَةَ بنِ تِ حُسَين    يةَِ هِلَالِ   أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِن دَ عَلِيّ     عَن  أمُِّ عَلَى رُا 

قاَلَ:   سِبُهُ  وَأَح  فَصَامَ،  يَصُومُوا»رَمَضَانَ  أَن   النَّاسَ  مِن  «وَأمََرَ  يَـو مًا  »أَصُومُ  وَقاَلَ:   ،

 .(3) " يَـو مًا مِن  رَمَضَانَ«أفُ طِرَ أَن  مِن  إِلَيَّ أَحَبُّ شَع بَانَ  

الثاني   والأوزاعي، القول  والليث،  مالك،  الإمام  ومنهم  الفقهاء  من  ذهب كثير   :

عدل  شاهدي  شهادة  رمضان  هلال  راية  في  المقبولة  الشهادة  أن  إلى  والأحناف،  والثوري، 

 
ــليمان، حمد بن محمد،    (1) ،  1)د.م، د.ن، طمعالم السدددددددددنن )وهو شدددددددددرح سدددددددددنن الإمام أ  داود ،  الَخطاّبي، أبو ســـــــــ

، مجلة مجمع الفقه  بدايات الشددددددهور العربية الإسددددددلامية. جيلي،  103–102، ص 2م(، ج  1932 -ه1351
 .726، ص 2الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج 

،  97، ص3، كتاب الصــيام، جالسددننالدارقطني في  و   (.5353، )ح:  293، ص5جالأوسددط الطبراني في    أخرجه  (2)
 به. حفص بن عمر الأيلي، وهو ضعيف لوجود (2148 )ح:

، ص 8، ج  باب الشـــهادة على راية هلال رمضـــان، )ط: التركي(كتاب الصـــوم،  السددنن الكبرىأخرجه البيهقي في    (3)
ــافعي، أبو عبــد الله محمــد بن إدريس، (،  8060، )ح: 445 -ه1403،  2، )بيروت: دار الفكر، طالأمالشـــــــــــــ
 .103، ص 2م(، ج 1983
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 . (1)فأكثر

 : واستدلوا على ذلك

ما أخرجه أحمد والنسائي بإسناد لا بأس به عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه   -1

فقال   فيه  الذي شك  اليوم  في  جالست  أ  إلاَّ خطب  رسول الله  أني    صلى الله عليه وسلم صحاب 

يتَِهِ  صُومُوا  » قال:    صلى الله عليه وسلم ن رسول الله  أنهم حدثوني  أوسائلتهم و  يتَِهِ  وَأفَ طِرُوا  لرُِا  وَأنَ سِكُوا لرُِا 

لِمَانِ  شَاهِدَانِ  شَهِدَ  فإَِن   يَـو مًا  ثَلَاثِيَن  فأََتمُّوا  عَلَي كُم   غُمَّ  فإَِن   لَهاَ   فَصُومُوا مُس 

 . (2) «وَأفَ طِرُوا

نَا رَسُولُ اِلله    أنه قال: "  -الحرث بن حاطب    -وعن أمير مكة   -2 إلِيَـ  أَن     صلى الله عليه وسلمعَهِدَ 

نَا بِشَهَادَتِهِمَا نَـن سُكَ  ل  نَسَك  يةَِ فإَِن  لمَ  نَـرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَد   . (3) "للِرُّا 

ا، فليس فيه خلاف معتبر، ودليل وأما ثبوت الهلال: بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومً 

الصحيح وما شاكلته من كل حديث جمع بين راية    ،ثبوته بالإكمال هو حديث أبي هريرة 

أبي هريرة   فعن  العدة،  وإكمال  النبي    الهلال  يتَِهِ  صُومُوا  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن  وَأفَ طِرُوا لرُِا 

 
السددددددددددديدل الجرار المتددف  على حددائ   ه(،    1250الشــــــــــــــوكـاني، محمـد بن علي بن محمـد بن عبـد الله اليمني )ت   (1)

، مجلة مجمع بدايات الشدددددددهور العربية الإسدددددددلامية. جيلي:  280، د.ت(، ص  1)د.م: دار ابن حزم، طالأزهار،  
 .727، ص 2الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج 

كتاب الصـــــيام،    ،سددددننه. والنســـــائي في  (18895)ح:  ،  190، ص 31ج    )ط: الرســـــالة(،  ،المسددددندرواه أحمد في    (2)
 .(2437)ح: ، 99، ص 3ج  ذكر الاختلاف على سفيان في حديث سماك،

وَّال  )ط: دهلي(، كتاب الصــــــوم،    ،السددددننأخرجه أبو داود في    (3) يةَِ هِلَالِ شــــــَ ِ عَلَى رُا  هَادَةِ رَجُلَين  ، ص 4ج    ،بَابُ شــــــَ
السدددددددددددنن،  (. والــدارقطني في  13883، )ح: 179، ص13جالمعجم الكبير، والطبراني في    .(2338، )ح:  26

 (.2192، )ح: 119، ص3ج باب الشهادة على راية الهلال،، كتاب الصيام
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ةَ شَع بَانَ ثَلَاثِينَ  مِلُوا عِدَّ َ عَلَي كُم  فأََك  يتَِهِ، فإَِن  غُبيِّ  .(1) «لرُِا 

يتم ذلك إما براية الهلال أو  ف  ،شهر شوالهلال  ثبوت  ينطب  الكلام المتقدم على  و 

 بإكمال عدة شهر رمضان لثلاثين يومًا. 

 اختلاف المطالعحكم ا: ثانيا 

 :(2)   لاف المطالع والبلدان المتباعدة، فيه مذهباناخت

الأول الفقهاء: لجالمذهب  الهلال، أنه    (3)مهور  ثبوت  المطالع في    لا عبرة باختلاف 

يتَِهِ  صُومُوا  »:  صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلدان؛ لقوله   لرُِا 

يتَِهِ   .(4) «وَأفَ طِرُوا لرُِا 

 . (5) أنه يعتبر لأهل كل بلد رايتهم مذهب الشافعية :المذهب الثاني

 
لَالَ  :  صلى الله عليه وسلمبَاب: قَـو لِ النَّبيِّ  ت: البغـا(، كتـاب الصــــــــــــــوم،  ، )صدددددددددددحيحدهمتفق عليـه: أخرجـه البخـاري في   (1) )إِذَا رَأيَ ـتُمُ الهِ 

ومُوا، وَإِذَا رَأيَ ـتُمُوهُ فَأفَ طِرُوا( )ط: التركية(، كتاب    ،صددحيحه. ورواه مســلم في  (1810، )ح:  674، ص 2ج    ،فَصــُ
لَالِ الصيام،  يةَِ الهِ  لَالِ وَال فِط رِ لِرُا  يةَِ الهِ   .(1081، )ح: 124، ص 3ج  ،بَابُ وُجُوبِ صَو مِ رَمَضَانَ لِرُا 

، مجلة مجمع الفقه  بدايات الشددهور العربية الإسددلامية. جيلي:  108، ص 3ج  )مرجع ســابق(،    ،المغني:  ابن قدامة  (2)
 .733، ص 2الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج 

ــ(  ٦٧٦أبو زكريا محيي الدين بن شــــــــرف النووي )ت  النووي:    (3) ابن  .273، ص 6،ج  المجموع شددددددرح المهذب،  هــــــــــــــــــــ
بدايات  جيلي:   .441، ص  1ج    )مرجع ســـابق(،،  مقاصددد الشددريعة الإسددلاميةعاشـــور: محمد الطاهر بن محمد،  

 ..733، ص 2، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج الشهور العربية الإسلامية
 سبق تخريج الحديث في الصفحة السابقة. (4)
ــ( ٦٧٦أبو زكريا محيي الدين بن شــرف النووي )ت  النووي:    (5) ، ص 6، مرجع ســابق، ج  المجموع شدرح المهذب،  هــــــــــــــ

ــوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله،  .273 ــر: دار الحديث،  نيل الأوطار شدددددرح منتقى الأخبارالشــــ ، )مصــــ
، مجلة مجمع الفقه  بدايات الشددددددددددهور العربية الإسددددددددددلامية. جيلي:  230، ص 4م(، ج  1993–ه1413،  1ط

 .662، ص 2الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج 
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اَرِثِ »بحديث كريب، ونصه: عن كريب    واستدلوا على ذلك لِ بنِ تَ الح  أَنَّ أمَُّ ال فَض 

تُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَ  أَنَا  بَـعَثَـت هُ إِلَى مُعَاوِيةََ بِالشَّامِ. قاَلَ: فَـقَدِم تُ الشَّامَ. فَـقَضَي تُ حَاجَتـَهَا. وَاس 

مُُعَةِ. ثُمَّ قَدِم تُ ال مَدِينَةَ في  لَةَ الج  لَالَ ليَـ  رِ. فَسَألََنِي عبد الله بن عباس  بِالشَّامِ. فَـرأَيَ تُ الهِ   آخِرِ الشَّه 

  َأنَ ت فَـقَالَ:  مُُعَةِ.  الج  لَةَ  ليَـ  رأَيَ ـنَاهُ  فَـقُل تُ:  لَالَ  الهِ  رأَيَ ـتُمُ  مَتَى  فَـقَالَ:  لَالَ  الهِ  ثُمَّ ذكََرَ   .

مُعَاوِيةَُ. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا تزال وَصَامَ  وا  وَصَامُ رأَيَ ـتَهُ؟ فَـقُل تُ: نَـعَم . وَرَآهُ النَّاسُ.  

يةَِ مُعَاوِيةََ وَصِيَامِهِ؟ فَـقَالَ: لَا  تَفِي بِرُا  مِلَ ثَلَاثِيَن. أوَ  نَـراَهُ. فَـقُل تُ: أوََ لَا تَك  . هَكَذَا  نَصُومُ حَتىَّ نُك 

 . (1)  «صلى الله عليه وسلمأمََرَنَا رَسُولُ اللََِّّ 

 . توحيد بداية الشهور العربيةالمطلب الثالث: قرار المجمع في 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. 

 86  /07  /3  د  6قرار رقم ) 
 القمرية"الشهور  بدايات توحيد بشأن " 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية  

 م.1986أكتوبر  16إلى  11 / ه 1407صفر  13إلى  8الهاشمية من 

 بعد استعراضه في قضية "توحيد بدايات الشهور القمرية" مسألتين:

 : مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور. الأولى

 
، )ح:  126، ص  3ج  )ط: التركية(، كتاب الصــــيام، باب بيان أن لكل بلد رايتهم،  ،  صدددحيحهأخرجه مســــلم في   (1)

1087). 
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 : حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي. الثانية

 قرر:  وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة.

 في المسألة الأولى: -1

إذا ثبتت الراية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم 

 بالأمر بالصوم والإفطار.الخطاب 

 في المسألة الثانية:  -2

وجوب الاعتماد على الراية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية  

   .(1)والله أعلم والحقائق العلمية.

 .توحيد بداية الشهور العربيةالمطلب الرابع: استعمال القياس في 

في ضوء ما سبق عرضه يتبين أن قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن توحيد بداية الشهور  

العربية جاء استنادًا إلى مبادئ الفقه الإسلامي وأحكامه التي تعتبر مسألة الوحدة الإسلامية من 

، وأيد كل  ترسيخهاأهم خصائص الأمة الإسلامية والتي عمل القرآن الكريم، والسنة الشريفة  

 .(2) نصبو إليه جميعًا والذيخطوة صحيحة مشروعة لتحقيق هذا الهدف الإسلامي 

 
  لمنظمة المؤتمر الإســـــــلامي بجدة،مجلة مجمع الفقه الإســـــــلامي التابع  ،  بداية الشدددددهور العربيةالتســـــــخيري: محمد علي،    (1)

 .662، ص 2ج  ،توحيد بدايات الشهور القمرية
،  مجلة مجمع الفقه الإســـــــلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســـــــلامي بجدة ،  بداية الشدددددهور العربيةالتســـــــخيري: محمد علي،    (2)

 .657، ص2ج
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 ورد قياسان: حيث (1) الشبه قياس  اعتماد في المجلة المسألةمناقشة ويظهر من سياق 

به  الشافعية:   -1 المنوط  الشمس  مطالع  اختلاف  على  القمر  مطالع  اختلاف  قاسوا 

 اختلاف مواقيت الصلاة، جاء في المجلة: 

القمرية قياسًا على المطالع الشمسية المختلفة رغم تأكد العرف من اختلاف المطالع  "

يلزم معه   الذى  الشكل  إلى  الظهور  أنه على أي حال يصرف  إلا  واقعًا  القياس  بطلان هذا 

التصريح بعدم الفرق بين القريب والبعيد لو كان هو المراد ومع عدمه يعنى ذلك إقرار الفهم  

ا واحدة، وهي دخول الشهر بثبوت الراية ميث أن العلة فيهح  (2)   العرفي المنصرف إلى القريب."

راية الهلال في بلد من البلدان هي راية لجميع المسلمين، عملاً بقوله  ووجوب الصوم، حيث أن  

عام لجميع المسلمين، ولا عبرة  فالخطاب  ،  (3)«فَصُومُوا، وَإِذَا رأَيَ ـتُمُوهُ فأَفَ طِرُوارأَيَ ـتُمُوهُ  إِذَا  » :    صلى الله عليه وسلم

فوجود  نفسها،  الراية  لا  المجردة  بالعين  الراية  بإمكان  هنا  والعبرة  واختلافها،  المطالع  باتفاق 

 . (4)حاجب يحول دون الراية كالغيم والضباب لا يضر بذلك 

إعمال القياس في الاعتداد بخبر الواحد في راية الهلال قولهم: "أن قياس قولهم أن  ومنها  

 
 من الرسالة.  35سبقت الإشارة إليه في ص (1)
 .801، ص706، ص668، ص2، ج مجلة مجمع الفقه (2)
رُ رَمَضَانَ، وَمَن   )ت: البغا(، كتاب الصوم،    صحيحهمتفق عليه: أخرجه البخاري في    (3) بَاب: هَل  يُـقَالُ رَمَضَانُ أَو  شَه 

عًا بَابُ  )ط: التركية(، كتاب الصــــيام،    ،صدددحيحه. ورواه مســــلم في  (1810، )ح:  674، ص  2ج    ،رَأَى كُلَّهُ وَاســــِ
لَالِ  يةَِ الهِ  لَالِ وَال فِط رِ لِرُا  يةَِ الهِ   (.1081(، )ح: 1080، )ح: 122، ص 3ج  ،وُجُوبِ صَو مِ رَمَضَانَ لِرُا 

،  مجلة مجمع الفقه الإســـــــلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســـــــلامي بجدة ،  بداية الشدددددهور العربيةالتســـــــخيري: محمد علي،    (4)
 .657، ص2ج
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 .(1)  الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه"

بالقياس على "أوقات الصلوات على أن المعتبر عند كل قوم فجرهم وزوالهم وغروبهم ولا 

يلزمهم حكم غيرهم فكذلك الهلال بالقياس عليه وبأن ما يخاطب قومًا إلا بما يعرفونه مما هو  

 .(2)عندهم"

 الجمهور: قالوا: لا عبرة باختلاف المطالع بل يوحّد الصوم بين المسلمين.  -2

: قاسوا البلدان البعيدة على المدن القريبة من بلد الراية، إذ لا بالقياسومن استدلالهم  

 . (3)فرق، والتفرقة تحكم، لا تعتمد على دليل

 :  لما يأتيوالأشبه بالاعتبار والصواب هو قياس الجمهور لموافقته القواعد الفقهية 

عَ  إثبات الأهلة بالحسابات الفلكية المستند إليها في الترجيح، قاعدة   -أ مَ  َ الج  بَين 

  ِ لَحَتَين  دَاهُماَ،  إب طاَلِ  مِن   أوَ لَى  ال مَص  "مَنْ قَدَرَ عَلَى    قال العز بن عبد السلام:إح 

ندَهُمَا"     (4) الْجمَْعِ بَيْنَ دَرْءِ أَعْظَمِ الْفِعْلَيْنِ مَفْسَدَةٌ وَدَرْءُ أَدْنََهُمَا مَفْسَدَةُ جَمْعٍ بدَيدْ

 
مجلة مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســلامي  توحيد بدايات الشدهور العربية،  الســلامي: محمد المختار،    (1)

 .678، ص 2ج ، بجدة
مجلة مجمع الفقه الإســــــــــلامي التابع    ،رسددددددددالة بلغة المطالع في بيان الحسدددددددداب والمطالعالفرفور: محمد عبد اللطيف،    (2)

 .695، ص 2ج  ،لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
 .707، ص 2المصدر السابق، ج  (3)
ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد  ،  126، ص1، جقواعد الأحكام في مصدا  الأنَمعزالدين بن عبدالسـلام،    (4)

، )مصــر: شــركة  فتح القدير على الهدايةه(،   861الواحد الســيواســي ثم الســكندري، المعروف الحنفي )المتوفى ســنة  
 . 223، ص 6م(، ج 1970 -ه1389، 1مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، ط
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"و  الدهلوي:  بَين  قال  وَالْجمع  المنزلتين،  بَين  التدَّوَسُّط  على  الشَّرَائِع  مبْنى 

فاقدروا له،    تين وايالر   يمكن الجمع بين   دالقواع  بناء على هذه  (1) "المصلحتين

بمعنى: قدروه بحساب المنازل، وهو خطاب خاص للعلماء من أهل الحساب، 

 فأكملوا العدة، بمعنى ثلاثين يوما، هو خطاب للعامة.  روايةوعلماء الفلك، 

والمختصين لوجود العلم  فالجمع بين الروايتين بإعمال الرواية الأولى التي تخاطب العلماء 

والتقدم والتطور الذي يمكن به الوصول إلى اليقين في إثبات الهلال بالحسابات الفلكية والرواية  

الثانية يمكن إعمالها في عدم وجود العلماء وغير المختصين، ولا العلم الموصل إلى اليقين الذي 

مع أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهي  يستطاع به إثبات الأهلة بالحساب، كما يمكن إعمالها في مجت

 .(2) الوسيلة المتاحة لديهم 

 رأي الباحث: 

ختلاف المطالع، ولا بالمسافة بين موقع عدم الاعتداد با في    قياس الجمهور أولى بالاعتبار

تعُتبر مقررة ومقبولة في  القمرية  العربية  البلاد الأخرى الإسلامية، فوحدة الشهور  الراية وبين 

الشريعة الإسلامية، فإذا رأى شاهد عدل واحد الهلال في ليلة ما، فإن رايته تعُتبر راية لجميع  

، وبالتالي يفُرض حكم ثبوت الهلال على الجميع،  المسلمين، لأنهم جميعاً جزء من أمة واحدة 

 
  .296، ص2، جحجة الله البالغةشاه ولي الله الدهلوي،  (1)
،  القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية في إثبات الأهلة بالحاسبات الفلكية د. هنداوي، جهاد عبد الحميد،    (2)

 . 478، 477، ص 95عمجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، 
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 دون اعتبار للحدود الجغرافية أو العوائق الطبيعية. 

وقد قامت محاولات لتحقيق هذا الهدف في العالم الإسلامي، منها مؤتمر وزراء الشؤون 

الدينية والأوقاف المنعقد بالكويت نص قراره الرابع على وجوب عمل تقويم قمري بمعرفة لجنة  

معتمدة من فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء الفلك تلتزم به الحكومات الإسلامية في صومها  

 . (1)  تحديد مواسمها الدينية وفي تاريخها، ولكن هذه اللجنة لم تؤسسوفطرها وفي

" إن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية وحدة المسلمين   يقول الأستاذ كمال جعيط:

فالوحدة مطلوبة في الباطن كما    [103]سورة آل عمران:  {  وَلَا تَـفَرَّقُوا  }يظهر ذلك في قوله تعالى  

هي مطلوبة في الظاهر: عقيدة واحدة وعبادة واحدة وتوجه ومن الجميع إلى قبلة واحدة واتحاد  

في الملبس ونزع المخيط ووقوف بعرفة في يوم واحد لأهل المشرق والمغرب بحيث هذا مقصد من  

العشرين أن من الواجب علينا   مقاصد الإسلام وشريعته مما لا شك فيه، لذا أرى ونحن في القرن

 .(2)  "أن نوحد بين مواسمنا وأعيادنا إذ هو مظهر من مظاهر الوحدة

 
مجلة مجمع الفقه الإســـــــلامي التابع  نظرات إسددددددلامية في توحيد بداية الشددددددهور القمرية،  التارزي: مصـــــــطفى كمال،    (1)

 .352، ص 3ج ، لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
مجلة مجمع الفقه الإســــــلامي  ،  توحيد بدايات الشددددهور القمريةمناقشددددة    بن محمد بن يوســــــف،جعيط: كمال الدين    (2)

،  3ج    م،1986أكتوبر   14ه،  1407صــــــــفر،   11الجلســــــــة الصــــــــباحية،    ،التابع لمنظمة المؤتمر الإســــــــلامي بجدة
 .480ص
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 . المبحث الثالث: توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع

 المطلب الأول: التعريف بالمسألة. 

مسألة توظيف أموال الزكاة واستثمارها في مشاريع من المسائل التي احتلت حيزا من النقاش  

الاستدامة العلمي بين فقهاء الشريعة وخبراء الاقتصاد؛ وذلك لأهمية الموضوع وأثره في تحقيق  

توافق الضوابط الشرعية   لأن استثمار الأموال الزكوية إذا تم بطرق مبتكرة   المالية وتنمية المجتمعات،

وتؤدي إلى تحسين   عنها أرباح  ولدوالأخلاقية وتراعي المصال الاجتماعية والاقتصادية، فسيت

 .(1) الظروف المعيشية للفقراء والمحتاجين

بناء المدارس أو المستشفيات، دعم :  استثمار الأموال في مشاريع تنموية  ومن الأمثلة عن

الأفراد الفقراء في بدء أعمالهم التجارية الصغيرة، أو حتى استثمارها في الأسهم أو العقارات 

الزكاة.   الشرعية وتوجيهات  تتوافق مع الأحكام  أموال فبطريقة  استثمار  الرئيسي من  الهدف 

والمبادئ   القيم  تتوافق مع  بطريقة  للمجتمع  الاجتماعية والاقتصادية  الفائدة  الزكاة هو تحقيق 

 .(2) الإسلامية

. توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريعالمطلب الثاني: أقوال الفقهاء في   إجمالاا

النقاش الفقهي بشأن استثمار أموال الزكاة يتركز حول الجهة المسؤولة عن إدارة هذه  

 
مجلة مجمع الفقه  ،  توظيف الزكاة في مشدددددددداريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمسددددددددتح شـــــــــــيخ: آدم عبد الله علي،    (1)

 . 53، ص 3مصدر سابق، ج ، الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
ــبيلي: يوســــــف بن عبد الله،    (2) ــعودية: دار الميمان، د.ط، د.ت(، ج  أبحاث في قددددددايا مالية معاصدددددرةالشــــ ،  2، )الســــ

 .443ص
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اتفاق على أنه يجب دفع الزكاة على الفور إلى    وهناك الأموال وتوجيهها نحو الأغراض الصالحة،  

 .(1) المستحقين، ومع ذلك، يختلف الفقهاء في مسألة استثمار هذه الأموال بعد جمعها

: اتفق الفقهاء على مشروعية جمع الإمام أو مَن  ينُِيبه لأموال الزكاة،  تحرير  ل النزاع 

في مصارفها الشرعية، وإنما وقع الاختلاف    مام الذي يتولى وضعهاإلى الإ  برأ ذمة المزكي بدفعهافت

بين الفقهاء المعاصرين في حكم استثمار الإمام أو نائبه لتلك الأموال الزكوية بعد جمعها من 

 :(3)، وذلك على عدة أقوال ترجع إلى قولين(2) مالكيها

 استثمار أموال الزكاة از القول الأول: عدم جو 

عدم جواز استثمار أموال الزكاة، حتى من قبل الجهات   ذهب أصحاب هذا القول إلى

ع الزكاة وينطوي على خطورة الرسمية المكلفة بجمعها، لأن ذلك يعتبر استباحة للتأخير في دف

اعتمد هذا الرأي من قبل مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة  وقد    شرعية،

 . (4)المكرمة وغيره من الهيئات الفقهية

 
، مجلة كلية الشـريعة والقانون، تفهنا  3399ص  اسدتثمار الأموال الزكوية، دراسدة وتحقي ،السـهيلي، محمد بن مطر،    (1)

 . 5ع، 15مالأشراف، الدقهلية، 
ــلامية، ممثَّلةً بولي الأمر ومَن يمثِّله من الوزارات، والدوائر    (2) ل طَة العليا في الدولة الإســـــــــــ ــُّ المراد بالإمام أو من ينيبه: "الســـــــــــ

ُكَلفـة رسميّـا بقبض أموال الزكـاة وتفريقهـا على المســــــــــــــتحقين بمـا يتفق مع الأحكـام  
الحكوميـة، والجمعيـات، والهيئـات الم

 .الشرعية
ــر: دار الميمان  )  ،نوازل الزكاة »دراسدددددة فقهية تأصددددديلية لمسدددددتجدات الزكاة ،  عبد الله بن منصــــــور،  الغفيلي  (3) الناشــــ

ــ    ١٤٣٠الطبعة: الأولى،  ،  جمهورية مصر العربية  -المملكة العربية السعودية، القاهرة    -للنشر والتوزيع، الرياض     -هــــــ
 .481ص  (م ٢٠٠٩

ــفر   28، بتاريخ  15، الدورة  5قرار المجمع الفقهي الإســــــلامي برابطة العالم الإســــــلامي رقم    (4)  01، الموافق  1432صــــ
 م.2011فبراير 
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 : (1) بأدلة أهمها الآتيواستدلوا 

بدون    تأخير إيصال الزكاة لمستحقيهاضرر محقق وهو  استثمار الأموال الزكوية  ينتج عن   -1

 . (2) ويلة الأجل، سيما في المشاريع طمسوغ شرعي وحرمانهم من حق وجب لهم

 . (3)ذلك  يعارض  هااستثمار فورية الأداء و أن الأصل في الزكاة  -2

 . (4)امستحقيه استثمار الأموال الزكوية يعرضها لخطر الخسارة، وضياع حقوق إن  -3

المستحق الآ -4 الحاضر  الفقير  لدفع حاجة  الزكاة شرعت  ن، وليس من سيأتي من أن 

 . الفقراء

تحقيها، واستثمارها تسليم الزكاة إلى مستحقيها وقت وجوبها يحقق كمال الملكية لمس  -5

 . (5)  يعارض ذلك 

 .استثمار الأموال الزكوية تَصَرفٌ في مال الغير بدون إذنهم -6

وهو رأي معظم الفقهاء المعاصرين منهم:    القول الثاني: جواز استثمار أموال الزكاة، 

 
، مجلة كلية الشـريعة والقانون، تفهنا  3400، صاسدتثمار الأموال الزكوية، دراسدة وتحقي السـهيلي، محمد بن مطر،    (1)

 .58، ص3مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج .5ع، 15مالأشراف، الدقهلية، 
 ه. 1418، دار النفائس، 16شبير، محمد عثمان، استثمار أموال الزكاة، راية فقهية معاصرة، ص  (2)
، )د.م: دار الســــــلام للطباعة والنشــــــر والترجمة،  أحكام الزكاة على ضددددوء المذاهب الأربعةعلوان، عبد الله ناصــــــح،    (3)

 .85د.ط، د.ت(، ص
، بحث محكم، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي  "توظيف أموال الزكاة"شـيخ عبد الله، آدم،    (4)

 .354، ص1، ج3بجدة، عدد
 .371، ص 1، ج3عمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  (5)
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الفقه  الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله، والشيخ مصطفى أحمد الزرقا، وهو الذي تبناه مجمع  

 الإسلامي.

 : (1)  أهمها الآتيبأدلة واستدلوا 

هَا وَال مُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُهمُ  وَفي  }قوله تعالى:   -1 اَ الصَّدَقاَتُ للِ فُقَراَءِ وَال مَسَاكِيِن وَال عَامِلِيَن عَلَيـ  إِنمَّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَريِضَةً    الرقِّاَبِ وَال غَارمِِيَن وَفي سَبِيلِ اللََِّّ وَاب نِ السَّبِيلِ  ]سورة   {مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ

 .[60التوبة:

 : يستدل بالآية من وجهين:وجه الدلالة

: ذكر القرآن المستحقين للزكاة بدون تعيين طريقة خاصة لإيصالها إليهم، فطريقة الأول

يصال إذن مجال للاجتهاد سواء عن طريق الاستثمار أو غيره؛ إذ الآية وإن حصرت مصارف الإ

الزكاة لكنها لم تحدد مواصفات وشروط وطرق الإيصال لكل مصرف، بل تركت ذلك للفقه 

 . (2) ليواكب استخدام حصيلة الزكاة وتطور المجتمع وظروفه

: جاء لفن الفقراء والمساكين في الآية كمجموعات لا كأفراد من بين المستحقين، الثاني

فدل هذا على أن الغرض من مشروعية الزكاة حل مشكلات الفقر بأي وسيلة يتحقق بها رفع  

 
 م.1986أكتوبر  16-11/ 1407صفر  13 -8( عمان، الأردن، 3قرار المجمع الفقهي، دورة ) (1)
ــاري،    (2) ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  الجامع لأحكام القر نالقرطبي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصــــــــــــ

 . 167، ص 8م(، ج 1964 -ه1384، 2)القاهرة: دار الكتب المصرية، ط



54 

 

 .(1) الحاجة والعوز  

 : السنة ومن

تـَوَو ا ال مَدِينَةَ، فَـرَخَّصَ لَهمُ  رَسُولُ اللََِّّ  عُرَي ـنَةَ، مِن   نَاسًا أَنَّ »:  عن أنس   .1   صلى الله عليه وسلماج 

رَبوُا مِن  ألَ بَانِهاَ وَأبَ ـوَالِهاَ  . (2) «أَن  يَأ تُوا إبِِلَ الصَّدَقَةِ، فَـيَش 

فأعجبه. فسأل لبنا  الخطاب  بن  عمر  شرب  مالك، عن زيد بن أسلم؛ أنه قال:  روى  و  .2

الذي سقاه، من أين هذا الل ؟ فأخبره أنه ورد على ماء، قد سماه. فإذا نعم من نعم 

الصدقة. وهم يسقون. فحلبوا من ألبانها، فجعلته في سقائي، فهو هذا. فأدخل عمر 

 .( 3) بن الخطاب يده فاستقاءه

دل الحديث والأثر على عدم قسمة إبل الصدقة على المستحقين حال وصولها، وإنما  

، وجمعها وتسمينها  للمستحقينوضع لها راعيا، واستثمرها بما ينشأ عنها من نسل ول  يصرف 

 . (4) وتكاثرها بالتوالد والتناسل هو نوع من الاستثمار

 
ــى،    (1) ــاوي: خيرية بنت عمر موســ ، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  توظيف أموال الزكاة في مشددداريع ذات ريعهوســ

 . 502، ص 7، ج 25ع
بِيلِ بَاب:  )ت البغا(، كتاب الزكاة،  ،  صدددحيحهأخرجه البخاري في    (2) دَقَةِ وَألَ بَانِهاَ لِأبَ ـنَاءِ الســــَّ تِع مَالِ إِبِلِ الصــــَّ ،  2، جاســــ 

 .(6803(، )ح: 1430)ح: ،546ص
والبيهقي في    .(606)  ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصــــدقات والتشــــديد فيها، )ح:الموطَّأأخرجه مالك في    (3)

، كتاب قســـم الصـــدقات، باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصـــدقة ليس لهما في  السددنن الكبرى
 (. 12943ح: ) 14، ص7سهم العاملين عليها حق: ج

، مجلة الاقتصــــاد والتنمية البشــــرية، جامعة  حكم اسدددتثمار أموال الزكاة وضدددوابطه الفقهيةالفوزان: صــــال بن محمد،    (4)
 .60، ص 6لونيسي على البليدة، العدد 
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 ريع. ذات  مشاريع في الزكاة  توظيف  المطلب الثالث: قرار المجمع في 

 الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. 

   86/ 07/ 3  د ) 3قرار رقم ) 
 ريع بلا تمليك فردي للمستح .ذات  مشاريع في الزكاة  توظيف  بشأن:  

المملكة   عاصمة  بعمان  الثالث  مؤتمره  دورة  المنعقد في  الإسلامي  الفقه  إن مجلس مجمع 

 م.1986أكتوبر  16إلى  11 /1407صفر  13إلى  8الأردنية الهاشمية من 

ريع بلا  ذات  مشاريع  في  الزكاة  توظيف  بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع "  

 قرر:  تمليك فردي للمستحق " وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه.

يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب 

الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن  

  تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. 

 .(1) والله أعلم

 .توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع المطلب الرابع: استعمال القياس في 

 يمكن أن يستأنس بالقياس لقرار مجمع الفقه الإسلامي كالآتي:

على  ريعا  تدر  مشاريع  منشآت  في  الزكوية  الأموال  توظيف  بجواز  يقضي  القياس  فإن 

 
 .88، ص 3جمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  (1)
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 الآتي: شهد له بالاعتبار اة في شكل جماعي ومقاصد الشريعة ي المستحقين للزك

 : استثمار الأموال الزكوية مسألةفي  ه إعمال القياسو وج

على استثمار الأموال الموقوفة؛ فإن الأموال الموقوفة يجوز استثمارها لمصلحة   القياس -1

 . (1)الموقوف عليهم، والجامع بينهما أنهما أموال يقصد بها التقرب إلى الله

ا  يقاس -2 الزكاة  لاجواز  التوسع في مدلولستثمار في  النص في مصارفها،    على  ظاهر 

ين والفقهاء على الجهاد  ، حيث لم يقصره غالب المفسر تحديدا  في سبيل الله""  مصرفو 

االإمام  قال  فقط،   أن ظاهر  "واعلم  قوله:  الرازي:  اللََِّّ }للفن في  سَبِيلِ  ]سورة   {وَفي 

القفال في    [60التوبة: الغزاة، فلهذا المعنى نقل  تفسيره عن لا يوجب القصر على كل 

الموتى   الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين  الفقهاء أنهم أجازوا صرف  بعض 

   .(2) عام في الكل" {وَفي سَبِيلِ اللََِّّ }صون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: وبناء الح

إذا جاز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير، جاز صرفها في إنشاء المصانع والمشاريع ذات  ف

 ( 3)  التي تعود بالنفع على المستحقين.الريع 

 
 .3406ص)مرجع سابق(،  ،استثمار الأموال الزكويةالسهيلي،  (1)
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسنن بن الحسنا التيما الرازي اقبقب بر ر الدين الرازي يبيب الري     :  الرازي  (2)

،  16، جه(1420،  3،  بيرو : دار إحيننناء ال ال ال،رط،  =لغيتفسااااااااااارلغي  ر  مفاايح الغيب اا   ،(ه  606
 .90ص

، مجلـة الواحـات للبحوث  ، اسدددددددددددتثمدار أموال الزكداة، ودوره في تحقي  الفعداليدة الاقتصددددددددددداديدةحـاج امحمـد، قـاســــــــــــــم (3)
 /https:/ / baitalzakat.comومـا بعــدهـا،    517م، ص2011،  12والـدراســـــــــــــــات، جـامعــة غردايـة، العــدد 

files/ articles/ baitalzakat.com-A100220.pdf   
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الثابت   ، (1) استثمار مال الفقير المالك له وتنميته  الأموال الزكوية علىاستثمار    قياس  -3

ا مَ أَ »فقال:    صلى الله عليه وسلملنبي   من الأنصار أتى اروي عن أنس بن مالك: أن رجلًا بالسنة، بما  

نشرب فيه  ونبسط بعضه، وقعب  : بلى حلس، نلبس بعضه  قال  «في بيتك شيء؟

فقال    «من يشتري هذين؟»  :ده وقالبي  صلى الله عليه وسلمقال: ائتني بهما، فأخذهما رسول الله    الماء، 

فقال رجل:   ،«يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً   من»  :قال  ،: أنا آخذهما بدرهمرجل

اشتر »أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال:  

  صلى الله عليه وسلم ، فشد رسول الله  «دوماً فائتني بهخر قبالآ  بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشترِ 

، فذهب الرجل «ك خمسة عشر يوماً طب وبع ولا أرينَّ اذهب فاحت»عوداً بيده ثم قال:  

 وببعضها  فاشترى ببعضها ثوباً   ، افجاء وقد أصاب خمسة عشر درهمً ،  يحتطب ويبيع

ة نكتة في وجهك يوم ألهذا خير لك من أن تجيء المس »:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله    ،اطعامً 

لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو الذي غرم مفظع، أو    القيامة، وإن المسألة 

 . (2)«لذي دم موجع

 
 .517ص)مرجع سابق(،  ،استثمار أموال الزكاة، ودوره في تحقي  الفعالية الاقتصاديةقاسم،  (1)
ــألة، ج،  )ط: دهلي(السددددددنن  أخرجه أبو داود في    (2) (.  1641، )ح:  40، ص2كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المســــــ

(،  1218ح:  ، )514، ص3جأبواب البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد،    )ت شـــــــــاكر(  ،السدددددددننفي    الترمذيو 
عَّر،  السدددددددددنن،  أخرجه ابن ماجه في  و .  "ضــــــــــــعفه الألباني" )ت هادي(، أول أبواب التجارات، باب من كره أن يسُــــــــــــَ
( من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد.  6054ح:  " )الكبرىوالنسائي في "  (.2198، )ح:  472ص

  )ط: الرســالة(،  مسددند أادباع قدحاً وحِلســاً فيمن يزيد. وهو في    صلى الله عليه وسلمورواية النســائي مختصــرة بقوله: أن رســول الله  
 (.12134ح: )
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: »ابتغوا في  صلى الله عليه وسلم يل قوله  الأوصياء بدل  لِ بَ على جواز استثمار أموال الأيتام من قِ   القياس -4

 ووجه الدلالة من القياس من وجهين:، (1)أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة«

إذا جاز استثمار أموال الأيتام وهي مملوكة حقيقة لهم جاز استثمار أموال  :  الوجه الأول

لتحقيق منافع لهم فهي ليست بأشد حرمة من    من باب أولى؛  المستحقينالزكاة قبل دفعها إلى  

 .(2)أموال الأيتام

: أنّ علة الأمر بالتجارة في أموال اليتامى وهي لما يعود من ربحها خلفا عما  الوجه الثاني

خرج من زكاتها، ولم يأمر بها لإسقاط زكاتها، فكذلك الأمر باستثمار أموال الزكاة، لا يلزم منه  

 . (3)إسقاطها، لأنها حق من حقوق الله 

سهم    مسألةفي      التصرف في أموال الزكاة على ما قام به عمر بن الخطاب   قياس -أ

المؤلفة قلوبهم، وحبسه لأموال الفيء لينتفع بها المسلمون وعدم تسليمها للمجاهدين كما  

 : -يدل عليه ظاهر النصوص، يقول الإمام أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان

عندما حبس الفيء على المسلمين لينتفعوا بريعه من   "ربما كان في صنيع عمر 

 
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت/ لبنان: دار  السدددددنن الكبرىالبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحســـــــين بن علي،    (1)

 .179، ص 4م(، ج 2003 -ه1424، 2الكتب العلمية، ط
 .4ص)مرجع سابق(،  ،استثمار أموال الزكاة، ودوره في تحقي  الفعالية الاقتصادية، قاسم (2)
ــري البغدادي، )ت    (3) ــن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـــ الحاوي الكبير في فقه  ه(،  450الماوردي: أبو الحســـ

الشـــــيخ عادل أحمد عبد    -المحقق: الشـــــيخ علي محمد معوض  مذهب الإمام الشددددافعي وهو شددددرح صتصددددر المزني،  
 .284، ص 3م(، ج 1999-ه1419، 1الموجود، )بيروت/ لبنان: دار الكتب العلمية، ط
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غير أن يقتسموا أصله ما يستأنس به لصحة هذا النظر وسلامة هذا الاتجاه، وكذلك  

عندما رأى الإسلام اشتد عوده وعظمت منته، وبسقت    -  رضوان الله عليه  -صنيعه  

دوحته، ولم يكن بحاجة إلى استعطاف المؤلفة قلوبهم لاستدرار نفعهم واتقاء ضرهم، وقف  

عنهم سهمهم من الزكاة، وليس ذلك إلا لما أبصره من حكمة التشريع، وأدركه من أبعاد 

الأمة   سادة  من  ومسمع  مرأى  على  ذلك  وكان   .... والأنصار المصلحة  المهاجرين 

 .ًولم يكن منهم نكير، فكان ذلك إجماعاً سكوتيا ، 

عندما يرى مصلحة الفقراء والمساكين متعينة في  ولئن ساغ اجتهاد ولي الأمر في ذلك  

، فإنه لأحرى أن يجوز في نصيب  بعد سداد خلتهم وإشباع مسغبتهم  استثمار نصيبهم من الزكاة، 

 .(1) المصرف السابع وهو سبيل الله، لأنه من أصله موكول إليه ومردود إلى نظره"

فهذه جملة من الأقيسة التي وردت في مناقشات مجلة المجمع الفقهي وغيره تؤكد توظيف  

 القياس في مسألة استثمار أموال الزكاة قبل منحها لمستحقيها.

 توجيه قرار المجمع بخصوص استثمار أموال الزكاة: 

أموال  توظيف  (، بشأن  7/3  /86  ( د 3قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )بعد النظر في  

 
،  1ج م(2013-ه1434)ســــــــــــــلطـة عمـان: وزارة الأوقـاف والشــــــــــــــؤون الـدينيـة،    الفتداوىأحمـد بن حمـد، الخليلي:    (1)

 .568ص
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 : (1) هي يمكن تأسيس اتجاه المجمع بالجواز وف  ضوابط  ددةريع، ذات مشاريع في الزكاة  

 أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.  -1

 بالطرق المشروعة. -كغيرها   -أن يتم استثمار أموال الزكاة  -2

أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك  -3

 ريع تلك الأصول.

الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة    (تسييل)المبادرة إلى تنضيض   -4

 صرفها عليهم. 

بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة   -5

 . وقابلة للتنضيض عند الحاجة

الزكاة وتوزيعها   -6 إليهم ولي الأمر بجمع  الزكاة ممن عهد  أن يتخذ قرار استثمار أموال 

الكفاية   يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي  الشرعية، وأن  النيابة  مبدأ  لمراعاة 

 . والخبرة والأمانة

بأن الغرض من الزكاة وإن كان    ويؤيد ذلك ما صرح به الدكتور يوسف القرضاوي 

الهدف منها هو سد حاجة الفقير وهو ما يتطلب الفورية، إلا أنه على الرغم من ذلك ليس  

قاعدة   أو دورية، ولكن هو توسيع  الفقر بمعونة مؤقتة  الزكاة مقصورا على محاربة  الهدف من 

 
بَة بن مصـــــطفى،    (1) رعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظرياَّت  الزُّحَي لِيّ: وَه  امل لشدلّة الشددددَّ الفِقْهُ الإسددددلاميُّ وأدلَّتُهُ )الشددددَّ

 . 7939، ص 10، )سورية/ دمشق: دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج الفقهيَّة وتحقي  الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها 
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التملك، وتكثير عدد الملاك، وتحويل أكبر عدد مستطاع من الفقراء المعوزين إلى أغنياء مالكين  

 .(1) لما يكفيهم طوال العمر

 رأي الباحث: 

الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب أموال  توظيف  يجوز من حيث المبدأ  "

على   ؛ أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها  ، الاستحقاق للزكاة

للمستحقين  الفورية  الماسة  الحاجة  تلبية  بعد  تكون  للبعد عن   ،أن  الكافية  الضمانات  وتوافر 

 . (2)"الخسائر

ويبقى الأصل العام في أموال الزكاة هو عدم جواز استثمارها إلا في حالات خاصة  

وبشروط خاصة، لأن الفورية في إيصال الزكاة لمستحقيها أمر واضح من الأدلة الشرعية، ولأن 

الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام التي يجب المحافظة عليها محافظة تامة، ولا ينبغي فتح هذا الباب 

يؤدي إلى ضياع حقوق المستحقين للزكاة وحتى لا يدخل من هذا الباب الطامعون    خشية أن

 .( 3) في أموال الزكاة، فتضيع هذه الأموال بحجة الاستثمار

اقتضت الحاجة التصرف فيها بوجه من وجوه الاستثمار كبيعها وصرف أثمانها في    وإذا

 
، )بيروت: مؤســـســـة  دراسددة مقارنة لأحكامها وفلسددفتها في ضددوء القر ن والسددنّة:  فقه الزكاةالقرضـــاوي: يوســـف،    (1)

 .841، ص 1ج م(، 1973-ه1393، 2الرسالة، ط
  مجلة مجمع الفقه الإســــــلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســــــلامي بجدة،،  الزكاة في مشددددداريع ذات ريع بلا تمليكتوظيف    (2)

 . 88، ص3ج
-ه1428،  1،  فبسننننبا: زنة زااة القد ،  يساااني عنلاللغية ي ابن عفانة: حســــام الدين بن موســــى محمد،    (3)

 .146، ص م(2007
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مصارف الزكاة؛ فلا تؤخر، سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول ما دامت الحاجة قائمة، ولا  

 . (1) يغير هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه

 
، )الكويــت: إدارة الإفتــاء بوزارة الأوقــاف  الددرر البهيدة من الفتداوى الكويتيدةهيئــة الفتوى ولجــانهــا بــدولــة الكويــت،   (1)

 . 101، ص 3م(، ج 2015 -ه1436، 1والشئون الإسلامية، ط
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 .المبحث الرابع: نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة 

 المطلب الأول: التعريف بالمسألة 

قد دلت نصوص الشرع بالضرورة حرمة مال المسلم، وأنه لا سلطان لغير مالكه :  تمهيد

عليه، وأن نزع العقار جبراً على مالكه مقيد بشروط وضوابط يلزم توفرها ليصح المشروط، وإلا  

 .(1) فيكون باطلًا وجبراً بغير حق

وإذا كانت الشريعة قد أقرت مبدأ حرمة مال المسلم، فإن ذلك مقيد بما لا يخرج عن  

ة،  عالجمامنفعة  حقيق  تالدرء المفاسد لو   حفن المصالويأتي على رأسها    ،مقاصد الإسلام العامة

ة العامة"، وذلك في إطار قانوني يضمن تعويضا ة الخاصة للمصلح"نزع الملكي  ذلك   سائلومن و 

 (2)عادلا ومنصفا لحماية المالك من تعسف الإدارة.

الله دراز في تعليقه على الموافقات: "وباب الحكم على الخاصة لأجل   قال الشيخ عبد

العامة واسع، ومنه نزع الملكية الخاصة للمنافع العامة، ومنه تشريح جثث الأموات لفائدة طب  

 . (3) الأحياء، إلى غير ذلك"

عملا  لصال العام، تحقق اتدابير  وفق ،  حماية مصلحة الأمةهو  فالهدف من نزع الملكية  

 
مجلة مجمع الفقه الإســــــــــــــلامي التابع لمنظمة المؤتمر    ،المثامنة في العقار للمصدددددددددددلحة العامةأبو زيد: بكر بن عبد الله،    (1)

 .648، ص4ج، الإسلامي بجدة
، رسـالة ماجسـتير، جامعة قسـنطينة، كلية الحقوق، قسـنطينة،  ، قيود الملكية العقارية الخاصدةخوادجية: سميحة حنان  (2)

 . 77م، ص2007-2008
  -ه 1395الموافقات في أصدول الشدريعة، )بيروت: دار المعرفة، د.ط،    ،أبو إسـحاق إبراهيم بن موسـى  :الشـّاطبي  (3)

 ، ينظر تعليقات الشيخ عبد الله دراز في الهامش. 260، ص3، جم 1975
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قاعدة دفع الفعل الضار والترجيح بين المصال؛  ك   لنصوص الدالة على نفي الحرج في الشريعةبا

عملا بالإحسان الإلزامي؛ ، و (1)"جل دفع الضرر العاميتحمل الضرر الخاص لأ"  قاعدة:مثل  

وجارهُ إلى جنبِه جائعٌ    شبعان   بات   منبمؤمن   ليس  »:  لحديثكفاية الجائع والعريان عملاً بامثل  

ولكن بشرط   ،(3)   "إذا بات مؤمن جائعاً فلا مال لأحد":  ومنه جاء المبدأ الشرع  ،(2)«وهو يعلمُ 

 . (4)دفع الثمن

، وإنما أطلقوا الملكية" لم يرد بنصه في مؤلفات المتقدمينيظهر أن مصطلح "نزع  والذي  

مثل عليه مسميات   الشرعي  :أخرى  الشرعي(5)الجبر  الإكراه  أو  الإكراه بحق(6)،  أو  أو  (7)،   ،

 
الطبعة:  ،  لبنان  –الناشـر: دار الكتب العلمية، بيروت  )  والنظائر،الأشدباه    ،زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم:    (1)

مجلة مجمع الفقه الإسددلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسددلامي بجدة،    .74(، ص م ١٩٩٩  -هــــــــــــــــــ   ١٤١٩الأولى،  
 .634، ص 4ج

(.  30359، )ح:  164، ص6)ت الحوت(، عن ابن مسـعود عن ابن عباس، جالمصدنف  ابن أبي شـيبة في    أخرجه  (2)
 (.97" رقم )مشكلة الفقروصححه الألباني في "

، )الســـــــعودية: وزارة الأوقاف، د.ط،  الإسدددددلام والتوازن الاقتصدددددادي بين الأفراد والدول،  ي: محمد شـــــــوقيالفنجر   (3)
 . 53د.ت(، ص 

بَة بن مصطفى،  (4)  . 4991، ص 7ج )مرجع سابق(،  ،الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزُّحَي لِيّ: وَه 
، تحقيق:  حاشددية العدوي على شددرح كفاية الطالب الربانيأبو الحســن: علي بن أحمد بن مكرم الصــعيدي العدوي،    (5)

 . 138، ص 2م(، ج 1994-ه1414يوسف الشيخ محمد البقاعي، )بيروت: دار الفكر، د.ط، 
م(، ج  1991-ه1411،  1، )د.م: دار الجيل، طدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامأمين أفندي: علي خواجه،    (6)

 . 727، ص 2
تحرير الفتداوي على »التنبيده  و ولي الــدين أبو زرعــة: أحمــد بن عبــد الرحيم بن الحســــــــــــــين بن عبــد الرحمن العراقي،   (7)

، تحقيق: عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي،  »المنهاج  و »الحاوي  المسددددددمى )النكت على المختصددددددرات الثلاث 
 .684، ص 1م(، ج  2011-ه1432، 1)السعودة/ جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، ط
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العامة فقط، وإنما كان عاما يشمل (1)الانتزاع القهري ، ولم يقصروه على نزع الملكية للمنفعة 

إضافة إلى ذلك انتزاع المال قهرا بأي سبب، كأخذ مال المدين جبرا لبيعه ووفاء ما عليه من  

 . (2)دين

وقد جعل الإمام ابن القيم هذه المسألة أصلا يعتمد عليه فيمن وجبت عليه المعاوضة  

إخراج الشيء من أجبر على أن يعاوض بثمن المثل، لا بما يريد من الثمن، فقال مقررا: "جواز 

 (3)ملك صاحبه قهراً بثمنه للمصلحة الراجحة"

المعاصرون عند حديثهم عن نزع الملكية للمنفعة العامة، فقد ذكروا هو ما قرره العلماء  و 

، وذكر (6) ، وسماه بعضهم بالتملك الجبري(5)عليه نزع الملك   ، فأطلق بعضهم(4)له مسميات عدة

، جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: "المراد  والتأميم  آخرون أنه الاستملاك للمصلحة العامة

ملكية أحد الأفراد في ظروف استثنائية، أو عند قيام حاجة عامة مقابل تعويض   نزع   بالتأميم

 
-ه1427،  1، )دمشـق: دار الفكر، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي: محمد مصـطفى،    (1)

 . 217، ص 1م(، ج 2006
ــاشـــي،    (2) )الأردن/ عمان:  ،  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءالقفال: ســـيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشـ

 . 12، ص 4، ج (م1988، 1مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ط
)د.م: مكتبة دار البيان،    الطرق الحكمية،  ، ه  751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســــــــعد )ت    الجوزية:  القيمابن    (3)

 .671ص د.ط، د.ت(،
ونظرا لأهمية الموضــوع فقد تكلم عنه العلماء المعاصــرون وألفت فيه أبحاث كثيرة جمع ما تناثر منها في العدد الرابع من    (4)

مجلدة مجمع الفقده الإسدددددددددددلامي التدابع لمنظمدة المؤتمر  مجلـة المجمع الفقهي وذلـك لمـا لهـا من أهميـة في العصــــــــــــــر الراهن.  
 .628، ص4جالإسلامي بجدة، 

 وما بعدها. 629، ص4ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، )مرجع ساب  ، (5)
عمادة البحث العلمي  القواعد والدددددددوابط الفقهية المتدددددددمنة للتيسددددددير، )العبد اللطيف: عبد الرحمن بن صــــــــال،    (6)

 . 732، ص 2م(، ج 2003-ه1423، 1بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط
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 . (1)عادل لمصلحة يراها الحاكم المسلم"

إلى  العامة"  للمنفعة  الخاصة  الملكية  "نزع  المسألة  الدريني هذه  فتحي  الدكتور  ردّ  وقد 

أصول التكافل الاجتماعي في الإسلام، ومبدأ التضامن المادي الذي يقيد الحق الفردي بالنسبة  

 (2) للجماعة.

امتلاك السلطة لما في يد شخص  الملكيّة بأنه " نَـز ع    وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف

 . (4) ، فهي " أخذ الشيء بقوة السلطان دون رضا صاحبه"(3)"قانونَا للنفع العام لقاء تعويض

للمنفعة العامة   ها منهنزعبثمن عادل حين    ولابد من تعويض صاحب الملكية الخاصة

 . (5)مثل إنشاء طرق أو توسيع مساجد أو بناء مؤسسات تعليمية أو صحية، وما شابه ذلك 

العدلية مادة   : "يؤخذ عند الحاجة ملك كائن من كان 1216جاء في مجلة الأحكام 

السلطان العام،  بالقيمة بأمر  بالطريق  إليه  ،  ويلحق  يؤد  لم  يده ما  ملكه من  يؤخذ  ولكن لا 

 
 .725، ص722، ص4ج  مجلة مجمع الفقه الإسددددددلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسددددددلامي بجدة، )مرجع سدددددداب  ،  (1)

 . 313، ص 2ج  )مرجع سابق(،الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، هيئة الفتوى ولجانها بدولة الكويت، 
ــالة، ط، الح  ومدى سددددددلطان الدولة في تقييدهفتحي  :الدريني  (2) ــة الرســــــ ــســــــ م(.  1984–ه1404،  3، )د.م مؤســــــ

 .. 251ص
،  3م(، ج  2008،  1)د.م: عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصدرة،  أحمد: مختار عبد الحميد عمر وآخرين،    (3)

 . 2194ص 
ــادق قنيبي،    -محمد رواس قلعجي    (4) م(،  1988-ه1408،  2دار النفائس، طمعجم لغة الفقهاء، )د.م:  حامد صـــ

 . 478ص
جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاســم،  فتاوى ورسدائل،  محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشــيخ،    (5)

 . 6، ص 7هـ(، ج 1399، 1)مكة المكرمة: مطبعة الحكومة، ط
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 .(1) الثمن"

هل أضاق المسجد الجامع عن    وإذاومن ذلك ما ذكره أبو الوليد بن رشد القرطبي: " 

من الحوانيت التي   إلا  الموضع، واحتيج إلى الزيادة فيه، كما وصفت، ولم يكن حواليه ما يزاد فيه 

ن تؤخذ منهم بالقيمة، ويحكم عليهم بذلك، على ما أربابها من بيعها، فالواجب في ذلك  أأبي  

 .(2) ليه" إو كرهوا، لمنفعة الناس بذلك وضرورتهم أأحبوا 

قال الأستاذ فتحي الدريني معلقا: " وإذا جاز نزع الملية الخاصة من أجل توسيع مسجد  

من باب أو طرقات عامة؛ فلأن تنزع لمصلحة أكبر أثرا في حياة الجماعة من الناحية الاقتصادية  

، وبالتالي في الإذن والمنع والحرمة، فقواعد الشريعة لا تأبى ذلك، ما دامت تعتمد في الحل  أولى

 . (3)  على ضابط الموازنة بين النتائج"

 الفرق بين نزع الملكية للمنفعة العامة واى الأرض:

، فقد صلى الله عليه وسلم  بحمى الأرض، والذي وقع في عهد النبيويختلف نزع الملكية عما عرف قديما  

بَـلَغَنَا أَنَّ  "وَقاَلَ:  ،  (4)«وَلرَِسُولهِِ الله  إِلاَّ  حمى  لَا  »قال:    صلى الله عليه وسلم روى الصعب بن جثامة أن رسول الله  

 
 .334، ص1216مادة  م(،2004-ه1424، 1مجلة الأحكام العدلية )د.م: دار ابن حزم، ط (1)
، تحقيق: محمد الحبيب التجكاني،  مسدددائل أ  الوليد ابن رشدددد )الجد القرطبي: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشــــد،    (2)

 . 215، ص 1م(، ج 1993-ه1414، 2)بيروت: دار الجيل. المغرب: دار الآفاق الجديدة، ط
 .234. صمرجع سابق، الح  ومدى سلطان الدولة في تقييدهفتحي،  :الدريني (3)
والفيء  الخراج   كتاب  )ط: دهلي(،  ،السددددننهو من حديث ابن عباس عن الصــــــعب بن جثامة، أخرجه أبو داود في    (4)

)ط:  المسددند  وأخرجه أحمد في    (.3084ح:  )،  146، ص3جباب: في الأرض يحميها الِإمام أو الرجل،    والإمارة،
 .ن وروى البخاري جزء منه(16659(، )ح: 16658، )ح: 219، ص27الرسالة(، ج



68 

 

 . (1)  "الشرف وَالرَّبذََةَ حَمَى  عُمَرَ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ 

إنما هي أرض مرعى    ومن بعده عمر    صلى الله عليه وسلم فالمقصود بالحمى التي حماها النبي  

، ولكنها منعت عنهم وخصصت لمصلحة من (2) ليست ملكا لأحد، وإنما هي مباحة للجميع

 المصال العامة، فلا يعد الحمى نزعا للملكية المراد هنا. 

أما نزع الملكية فهو نزع خاص جبراً عن صاحبه لتحقيق نفع عام لقاء تعويض عادل، 

 . (3) ويعبر عنه بالاستملاك

:  نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامةالمطلب الثاني: أقوال الفقهاء في   إجمالاا

تكاد تتفق كلمة الفقهاء على مشروعية نزع الملك الخاص لأجل المصلحة العامة، وأنه  

 . (4)من الإكراه بحق

ينزع منه أنه  بثمنه برضاه،  واتفقوا  يبيعه  به متى رفض أن  يباع  أقوال   بثمنه الذي  وهذه 

 :الفقهاء في ذلك إجمالًا 

الحنفي -1 جاء المذهب  شرح كنز  في    :  الحقائق  مسجدا    ا"إذ  :الدقائقتبيين  قوم  بنى 

 
ــاقاة )الشــــــــرب(،    صددددددحيحهأخرجه البخاري في    (1) ولِهِ  )ت البغا(، كتاب المســــــ ــُ ،  2ج  ،  صلى الله عليه وسلمبَاب: لَا حِمَى إِلاَّ للََِّّ وَلِرَســــــ

 (.2241ح: ، )835ص
 . 146، ص6ج )مرجع سابق(،  ،المغنيابن قدامة المقدسي:  (2)
مجلة مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســلامي    ،انتزاع الملكية للمصددلحة العامةعبد الله: عبد الله محمد،    (3)

 . 665، ص 4ج، بجدة
 .643، 4المصدر السابق، ج (4)
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فأدخلوا شيئا من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر    ،واحتاجوا إلى مكان ليتسع 

وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل   ،جاز ذلك   ،بأصحاب الطريق

 .(1) تؤخذ أرضه بالقيمة كرها"

وجبر من له دار  ...  جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ":  المذهب المالكي -2

 .(2) تلاصق الجامع أو الطريق على بيعها إذا احتيج إلى توسعتهما بها" 

، بما روي في توسعة المسجد الحرام أنه لما استخلف عمر    واستدلوا على ذلك

وكثر الناس وسع المسجد، واشترى دورا هدمها وزادها فيه، وهدم على قوم من جيران المسجد 

أبوا أن يبيعوا، ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون 

أول من اتخذ جدارا للمسجد، فلما    القامة، وكانت المصابيح توضع عليه. وكان عمر  

ابتاع منازل فوسع بها المسجد، وأخذ منازل أقوام ووضع لهم أثمانها   استخلف عثمان  

  البيت، فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر  عند  منه  فضجوا  

هذا فأقررتم ورضيتم، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسد فخلى  

 . (3) سعهسبيلهم، وبنى للمسجد الأروقة حين و 

 
لِْ ِّ   تبيين الحقائ الزيلعي: عثمان بن علي،    (1) ، )القاهرة/ بولاق: المطبعة الكبرى  شددددددددرح كنز الدقائ  وحاشددددددددية الشددددددددِّ

 . 331، ص 3ه(، ج 1314، 1الأميرية، ط
ــي المغربي،    (2) مواهب الجليل في شددددددرح صتصددددددر  الحطاب الرُّعيني: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســـــ

 . 252، ص 4م(، ج 1992–ه1412، 3، )د.م: دار الفكر، طخليل
، )القاهرة: دار الحديث،  الأحكام السددددددددلطانيةالماوردي: أبو الحســــــــــن علي بن محمد بن محمد البصــــــــــري البغدادي،    (3)

 . 246د.ط، د.ت(، ص 
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يدل دلالة قاطعة على جواز   : فهذا الفعل من عمر وعثمان  وجه الدلالة

نزع الملكية للمنفعة العامة، خاصة وأن ذلك قد تم في حضور عدد من الصحابة، أو انتشاره  

 بينهم بعد ذلك دون نكير منهم، فكان إجماعا على جواز هذا الفعل. 

وبناء على هذا فإن نزع الملكية أو أخذ مال شخص بغير رضاه لتخصيصه لمصلحة 

عامة يكون بثمن المثل، وذلك بأن يقوم المال، ويقدر بحسب ما يراه أهل الخبرة، ويعطى صاحبه  

قيمته العادلة دون نقص لأي سبب، وذلك لأن التسليط على انتزاع المال قهرا إن لم يقترن به  

ه فساد، لأن أصل الانتزاع القهري إنما شرع الدفع الضرر عاما كان أو  دفع العوض حصل ب

، وأخذ المال من صاحبه دون ثمنه العادل يعد ضررا يجب (1)خاصا، والقاعدة أن الضرر يزال

دفعه بكل حال، وإذا كان الفقهاء لم يضعوا طريقة معينة لتقدير الثمن في هذه الحالة، فإن ذلك  

التقدير يستفاد من أحكام مماثلة، فقد وردت قاعدة في السنة تفيد كيفية التقدير في العقود التي 

الح وهو  قهرا عن صاحبها،  عمر، تتم  ابن  عن  نافع،  أنس، عن  بن  مالك  رواه  الذي  ديث 

   لُغُ ثَمنََ ال عَب دِ، عَب د ،  في  لَهُ شِر كًا  أعَ تَقَ  مَن   »   :قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَـبـ 

، فأََع طَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُم ، وَعَتَقَ عَلَي هِ، وَإِلاَّ فَـقَد  عَتَقَ مِن هُ مَا عَتَ  ل   . (2)قَ«  قُـوِّمَ ال عَب دُ قِيمَةَ عَد 

 
)مرجع  ،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشدددددافعيالماوردي: أبو الحســـــــن علي بن محمد بن محمد بن حبيب،    (1)

 . 401، ص 6ج  سابق(،
ركََاءِ )ت البغا(، كتاب العتق،    ،صدددحيحهأخرجه البخاري في    (2) َ الشــــُّ ، أَو  أمََةً بَين  ِ َ اث ـنَين  ،  2، جبَاب: إِذَا أَع تَقَ عَب دًا بَين 

(،  1501)ح:    ،212، ص4)ط: التركية(، كتاب العتق، ج  ،صدددددددددحيحه. ومســــــــــــلم في  (2386)ح:    ،892ص
 (.1501، )ح: 95، ص5، جعَب د  في لَهُ شِر كًا أَع تَقَ مَن  بَابُ كتاب الأيمان، 
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له الملك من صاحبه جبرا عنه قومه عليه قيمة العدل،   صلى الله عليه وسلم: حين نزع النبي  وجه الدلالة

ففي الحديث انتزع الملك الباقي من العبد من باقي الشركاء جبرا عنهم وأعطوا نصيبهم من قيمة  

العبد، أو ثمنه الذي يقومه أهل العدل والخبرة، وبهذا صار الحديث أصلا في أن من وجبت عليه  

 . (1)لمثل، لا بما يريد من الثمنالمعاوضة أجبر على أن يعارض بثمن ا

فلو أراد المالك ثمنا معينا، وأرادت الدولة غيره لم يؤخذ بقول أيهما، بل يقوم المال قيمة  

 .(2) العدل، ويعطى المالك تلك القيمة دون وكس أو شطط

 
المحقق: نايف بن  الطرق الحكمية في السدياسدة الشدرعية، )ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب،    (1)

 . 761، ص 2م(، ج 2019-ه1440، 4أحمد الحمد(، )الرياض: دار عطاءات العلم، ط
 . 38، ص 13المدينة المنورة، ج  -، المكتبة السلفية تكملة المجموع شرح المهذبالمطيعي: محمد نجيب،  (2)
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 :(1)المطلب الثالث: قرار المجمع في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

 88/  08  /4  د  4قرار رقم ) 
 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 

م، بعد الاطلاع على البحوث  1988فبراير    11-6هـ، الموافق  1408جمادى الآخر    23  -18

 انتزاع الملك للمصلحة العامة" الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " 

وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من 

التي   الضروريات الخمس  المال أحد  الدين بالضرورة، وأن حفن  المعلومة من  قواطع الأحكام 

عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها،  

فمن بعدهم من نزع   بت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة  مع استحضار ما ث

ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصال وتنزيل الحاجة  

 العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام.

 قرر ما يلي:

: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها  أولًا 

 
المراد بالمنفعـة العـامـة بأنهـا مـا ينتفع بـه جمهور كبير من النـاس بـدون تخصــــــــــــــيص؛   بينـت مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي (1)

كالطرق العامة، وســـــــكك الحديد، والترع، والمدارس، ودور القضـــــــاء، ومباني الوزارات والمســـــــتشـــــــفيات، والســـــــاحات  
مجلة مجمع الفقه الإسددددددلامي التابع لمنظمة المؤتمر  العامة، والأســــــــواق، والقلاع، والحصــــــــون والمعســــــــكرات، ونحوها.  

 . 657، ص 4ح  الإسلامي بجدة، )مرجع ساب  ،
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أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه  

 وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية 

 التالية: 

أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن  -1

 المثل.

 أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.  -2

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلى ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها   -3

 والجسور.كالمساجد والطرق 

أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا  -4

 يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. 

الأرض  في  الظلم  من  العقار  ملكية  نزع  بعضها كان  أو  الشروط  هذه  اختلت  فإن 

 . صلى الله عليه وسلم والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله 

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها  

 .تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل
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 . نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وبيان الراجح المطلب الرابع: استعمال القياس في 

يبدو واضحا أن  قرار المجمع وما عقبه من بحوث وتعليقات في مجلة المجمع    بالنظر في

يرجع   الأفراد  إلى  القرار  إلزاميا لحمل  تدخلا  الأمر  ولي  تدخل  مدى  الظروف    –مقياس  في 

 . الملكية الخاصةالتي يتعرض لها المجتمع وتهدد كيانه، بما في ذلك  –الاستثنائية 

إذا    استنادومع   الخاصة  المصلحة  على  العامة  المصلحة  "تقِديم  لقاعدة  المجمع  قرار 

الأكبُر  أسقط  ضرران  اجتمع  "إذا  وقاعدة  بينهما،  التوفيق  يمكن  ولم  المصلحتان"،  تعارضت 

الأصغرَ"، وعلى هذا نص الفقهاء على نزع الأملاك المجاورة للمسجد جبراً عن صاحبها إذا  

الخاص المجاور للطرق العامة جبراً عن أصحابها إذا احتاج الناس    ضاق بالناس، واستملاك العقار

 إليها. 

الرجل طريقًا عند  للسلطان أن يجعل ملك  ونقل الأتاسي في شرحه على المجلة "أن 

 . (1) الحاجة"

الواردة المناقشات  الملكية الخاصة    مجلة المجمعفي    لكن بالعودة إلى  حول مسألة "نزع 

  في عدة مواطن فمن ذلك: لقياسباللمنفعة العامة" نجد حضورا للاستدلال 

  للأمة، عامة مصـــــــلحة في لينفق المال مشـــــــروعية أخذ زيادة منفي موطن الحديث عن  

ا على أخذ الأموال لتجهيز الجيوش والدفاع عن  حيث أجاز ذلك الشـــيخ علي الخفيف، قياســـً

 
،  4ج   م(1933-ه1352)دمشــــــق: مطبعة حمص، د.ط،  شدددددرح مجلة الأحكام العدلية  الأتاســــــي: محمد خالد،    (1)

 .666، ص4ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، )مرجع ساب  ، .158ص
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أخذ الزيادة في تحديد   قياسده... بالنســبة إلى دليله الأول فإن   " البلاد، جاء الرد عليه كالآتي:

الملكيـــة على أخـــذ الأموال لتجهيز الجيوش والـــدفـــاع عن البلاد، والـــذي يكون بـــدون عوض،  

 .(1) "قياس مع الفارق بجامع أن كلا منهما تقضي به الضرورة، 

قاعدة الحاجة عامة أو خاصة تنزل منزلة   على  فقد اعتمد المجمع في قراره  ما عدا ذلك

الضرورة، فالحاجة الماسة تؤثر بوجودها في تغيير الأحكام مثل الضرورة فتبيح المحظور، وترخص  

 الملكية بشروطه المتقدمة. ، وقد استند إليها المجمع في إباحة نزع (2) في ترك الواجب

وهذا انطلاقا من أن أحكام الشريعة الإسلامية معقولة المعنى واضحة الغاية جلية الإدراك 

التحريم والإباحة والندب والترغيب ثم هي تعتمد قواعد  وهي تشرح أسباب الأحكام وتعلل 

الفقه أصولًا عامة يمكن   أبواب  الكتاب والسنة وتعتمد لكل باب من  جامعة، لها أصل من 

 . (3) إرجاعها إليها

فمناط البحث في مسألة "نزع الملكية" ترجع إلى إعمال المناسب المرسل، وهو يفيد 

تعليل الأحكام في الأفعال التي لم ينص على حكمها بالمصال المشروعة المترتب عليها أو بضوابط  

 
مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي التـابع لمنظمـة المؤتمر  ،  نزع الملكيدة الخداصدددددددددددة للمنفعدة العدامدةالعبـادي: عبـد الســــــــــــــلام،    (1)

 .730، ص4ج الإسلامي بجدة، )مرجع سابق(،
 مز عيون البصدائر في شدرح الأشدباه  ه(،   1098شـهاب الدين الحسـيني: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، )ت    (2)

 . 293، ص 1م(، ج 1985–ه1405، 1، )د.م: دار الكتب العلمية، طوالنظائر
مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي التـابع لمنظمـة المؤتمر  ،  نزع الملكيدة الخداصدددددددددددة للمنفعدة العدامدةالعبـادي: عبـد الســــــــــــــلام،    (3)

 .766، ص4ج الإسلامي بجدة، )مرجع سابق(،
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 . (1)ومعايير اجتهادية، هي أوصاف مناسبة مرسلة في الأفعال المحكوم عليها

الناس وصونها   انتهاك أملاك  وتحقيقا للمصلحة ولحفن حقوق الأفراد، ودرءا لمفسدة 

العامة فقد جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ما يؤكد ذلك من خلال جملة من المبادئ نص  

 : (2)عليها العلماء هي

أن يكون الانتزاع الصادر من الإدارة بناء على أمر من الحاكم أي: من أعلى مستوى   -1

 تنظيمي. 

بيان المشروع المزمع  -2 العامة من الانتزاع مع  أن يشرح به الغرض الأساسي والمصلحة 

 إنجازه وتحقيقه في العقار المنتزع.

 أن يعوض صاحبه تعويضًا عادلًا لا غ  فيه. -3

 أن يتصل صاحبه بحقه في العوض مسبقًا. -4

 رأي الباحث: 

الفقه الإسلامي أنه اعتمد  يظهر من استعراض قرار الواسع ومنه  القياس    مجمع  بمفهومه 

يجب  ويجب حمايتها، ولكن  نزع المالية الخاصة مع أنها محل اعتبار    في جواز "المناسب المرسل"  

 للقول بالجواز، وهذه الأصول هي: وضوابطأصول مراعاة 

 
مجلة مجمع الفقه الإســــــــــلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســــــــــلامي بجدة،    ،انتزاع الملك للمصددددددددلحة العامةشمام: محمود،    (1)

 .767، ص4ج )مرجع سابق(،
 .802، ص4المرجع السابق، ج (2)
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راعى الإسلام الملكية الفردية، وجعل المال أحد الضروريات الخمس،  لقد  الأصل الأول:  

 . عن ماله ضد من يعتدي عليهوحماها من كل اعتداء يقع عليها، وجعل للإنسان الدفاع 

كذلك إذا اجتمع ضرر    على المصلحة الخاصة،أن المصلحة العامة تقدم  :  الأصل الثاني

و  الخاصآخر  عام  على  العام  الضرر  دفع  قدم  و (1) خاص  مسألة،  تتخرج  الملكية    عليها  نزع 

 . العامةللمصلحة 

ا ننوه بأن نزع الملكية المذكور لابد أن يكون بعوض عادل، وهو ما قررته مجلة وأخيرً 

قبيل  النزع من  إذا كان  الفردية دون تعويض لا يجوز، إلا  الملكية  المجمع وأكدت عليه، "نزع 

 . (2) استعادة الحق، أو استيفاء القدر الواجب في المال الخاص، قيامًا بحاجة عامة أو خاصة"

 
م(،  1992،  2، )د.م: الدار العالمية للكتاب الإســــلامي، طنظرية المقاصدددد عند الإمام الشددداط الريســــوني: أحمد،    (1)

، )الســـعودية/ مكة المكرمة: مكتبة  الثبات والشددمول في الشددريعة الإسددلامية، الســـفياني: عابد بن محمد،  267ص  
 .483م(، ص 1988-ه1408، 1المنارة، ط

مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي التـابع لمنظمـة المؤتمر  ،  نزع الملكيدة الخداصدددددددددددة للمنفعدة العدامدةالعبـادي: عبـد الســــــــــــــلام،    (2)
 . 731، ص4ج الإسلامي بجدة، )مرجع سابق(،



 الفصل الثاني:  

 قرارات المجمع والمستجدات الفقهية المعاصرة القياس في 

 وفيه أربع مباحث: 

 المبحث الأول: بدل الخلو وتصحيحه.  •

 المبحث الثاني بنوك الحليب. •

 العقود بالات اتصال حديثة.المبحث الثالث: حكم اجراء  •

 . ةالسلم وتطبيقاته الحديثالمبحث الرابع:  •
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 المبحث الأول: بدل الخلو وتصحيحه 

 المطلب الأول: التعريف بالمسألة 

جاءت مواكبة ومناسبة لكافة متطلبات   ادل استقراء نصوص الشريعة وأدلتها أنه :  تمهيد

أنه لا ينكر اختلاف تطبيق بعض أحكام الشريعة لاختلاف  و ،  الحياة، صالحة لكل زمان ومكان

المسائل   بتخريج  يقوم  أن  المجتهد  للفقيه  يمكن  وأنه  المصلحة،  اقتضتها  وأحداث  متغيرات 

نظائرها مما ور ومعرفة حكمها  المستحدثة   العباد  تحقيقا لم،  في زمان سابق  دقياسا على  صال 

 معاملاتهم وفق معايير شرعية.  يروتيس 

الخلو"  ومسألة بعقد    "بدل  علاقة  في  لها  المهمة  المعاملات  من  وهو    ياة الحالإجارة، 

لهذا تناولها مجمع  ،  (1) تتطلب إبداء الحكم الشرعي فيه، بسبب إباحته في أعراف الناس  المعاصرة،

 ر فيها قرارا مناسبا. دالفقه الإسلامي بالدراسة والمناقشة وأص

يشمل المنافع كما  يختلف حكمه باختلافها؛  ، وحالات  وبدل الخلو له مسميات عديدة

 :فهو يحتاج إلى تكييف الفقهي، في ضوء قرار مجمع الفقه الإسلامي لمضار،يشمل ا

وَإِن  مِن  }:  قال تعالى  ،والانفراد، والمضيالفراغ،     اللغةفي: من معاني الخلو  معنى الخلو -1

نذَِيرٌ  فِيهَا  خَلَا  إِلاَّ  فاطر:  {أمَُّة   جعلته  تقول    . [24]سورة  أي:  المكان،  أخليت  العرب: 

 
،  4ج  مجلة مجمع الفقه الإســــلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســــلامي بجدة، )مرجع ســــابق(،  بدل الخلو،  ،وهبة:  الزحيلي  (1)

 .1729ص
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، ويجمع على خلوات. فكأن تسميته بالخلو مأخوذة من تخليه عما تحت يده إلى  (1) خالياً 

 . (3)من المالك أو المستأجر للطرف الآخر، وهو مبلغ مالي يدفع (2)الغير

 : ااصطلاحا  والخلو -2

 الانتفاع في حقه عن بعقار المنتفع تنازل نظير الشخص يدفعه المال من مبلغ هو -أ

  .(4) به

 . عة التي ستؤول إليهالمنفمقابل    المال  من  مبلغايدفع    يملك منفعة العقار، والآخر فالمستأجر  

 المالكية صورة للخلو بالتمثيل الآتي: قد ذكر فقهاء و 

، أو دار متخربة موقوفة على جهة وليس في الوقف ريع  أن تكون أرض لا ريع فيها

يعمر به فيدفع إنسان دراهم لجهة الوقف ويأخذ تلك الأرض، أو الدار على جهة الاستئجار  

ليمكنه الانتفاع بها، فما يدفعه لأجل   يجعل عليها أجرة يدفعها كل سنة، مع قيامه بإصلاحهاو 

 . (5)الإصلاح والأجرة يسمى الخلو

 
دار إحياء التراث العربي،    )د.م:إصددددلاح المنط ،  ه(،  244ابن الســــــكيت: أبو يوســــــف يعقوب بن إســــــحاق )ت    (1)

 . 172م(، ص 2002-ه1423 1ط
ــم، )ت    (2) ــعدي، أبو القاســــ ــقلي: علي بن جعفر بن علي الســــ ، )د.م: عالم كتاب الأفعاله(،  515ابن القَطَّاع الصــــ

 . 319، ص 1م(، ج 1983-ه1403، 1الكتب، ط
ى:    (3) رالطيّار: عَبد الله بن محمد، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموســــَ ، )الســــعودية/  الفِقهُ الميَسدددَّ

 . 82، ص 10م(، ج 2012-ه1433، 2الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، ط
 . 1828، 4ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، )مرجع ساب  ، (4)
، )د.م: دار الفكر،  حاشددددية الدسددددوقي على الشددددرح الكبيره(،  1230ابن عرفة الدســـــوقي: محمد بن أحمد، )ت    (5)

 .433، ص 3د.ط، د.ت(، ج 
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هو - ب  الخلو  في  من  الدراهم  دافع  يملكه  لما  اسم    وقيل  الدراهم  دفع  التي  المنفعة 

 (2) ، ولذ يقال أجرة الوقف كذا وأجرة الخلو(1)مقابلتها

 ولبدل الخلو صور منها: 

الإجارة مبلغًا من المال مقابل أن يدفع المستأجر الجديد للمستأجر الأول أثناء مدة   -1

البدل جائز شرعًا إذا كان عقد الإيجار مطلقًا لم يقيد  التنازل عن بقية المدة، فهذا 

المستأجر بالرجوع إلى المالك أو كان مقيدًا ورضي المالك بما تم بين المستأجر الأول 

 . (3) والمستأجر الجديد

أما إذا كان الاتفاق بين الطرفين إنما تم بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق  

 المستأجر الأول في منفعة العين.

أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال مقابل تنازله عن حقه في العقد بقية المدة،   -2

 . (4) وهذا البدل جائز لأنه مقابل التنازل عن حقه في المنفعة بقية المدة

أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا غير قيمة الأجرة وذلك يسمى في بعض  -3

البلاد خلوًا، وهو نوع من الضمان وهذا جائز شرعًا على أن يعد جزءًا من أجرة  

 
 مز عيون البصدددائر  ه(،   1098أحمد: ابن محمد مكي، أبو العباس، شــــهاب الدين الحســــيني الحموي الحنفي )ت    (1)

 . 320، ص 1م(، ج 1985–ه1405، 1)د.م: دار الكتب العلمية، طفي شرح الأشباه والنظائر، 
، )بيروت/ لبنان: دار  شرح الزُّرقاني على صتصر خليلهـــــــ(،  1099الزرقاني: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد، )ت    (2)

 . 288، ص 6م(، ج 2002-ه1422، 1الكتب العلمية، ط
 (. 5157( والفتوى رقم )19702رقم )، الفتوى فتوى اللجنة الدائمة في السعوديةوقد جاءت بذلك  (3)
 .(6007رقم ) فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعوديةوقد جاءت بذلك  (4)



82 

 

 . (1) المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الإجارة

 :  المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في بدل الخلو وتصحيحه إجمالاا

الفقهاء في حكم بدل الخلو، فذهب الأكثرية إلى جوازه وذهب البعض إلى تحريمه اختلف  

 ومنعه.

 جواز بدل الخلو، واستدلوا على ذلك بما يلي:،  (2) مهورالجمذهب  الفري  الأول:

 من السنة: -1
هُرَي ـرَةَ  أَبي  عَن   روي  اللََِّّ    ما  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:   مِن    أَحَدكُُم    قاَمَ   إِذَا: »صلى الله عليه وسلم، 

  اختصاص   له  مكان  في  الجالس  أن  يشير  صلى الله عليه وسلم فالرسول    (3) «بِهِ   أَحَقُّ   فَـهُوَ   إلِيَ هِ،   رَجَعَ   ثُمَّ   مَج لِسِهِ،

 دون له الشرع ملكه الحق وهذا غيره، من  به أحق فإنه  إليه عاد ثم لأمر قام فإن  المكان، بذلك 

 .  (4)المنفعة لتلك   مالكا فصار مالا يدفع أن

 القياس:  -2

 
،  4، ج88/  08( دع /  6، كمـــا جـــاء في قراره رقم قرار رقم )مجمع الفقدده الِإسدددددددددددلامي بجدددةوقـــد أخـــذ بـــذلـــك    (1)

 .2081، ص1868ص
ــ(،   885-717المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، )  (2) ،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف هـــــــ

ــنـــة المحمـــديـــة، ط ،  أحكددام الوقف الفقهيددة مدددونددة    .34، ص  6م(، ج  195-ه1374،  1)د.م: مطبعـــة الســــــــــــ
 . 27، ص 3م(، ج 2017-ه1439، 1)الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، ط

ــلم في    (3) ــلام)ط: التركية(، كتاب  ،  صدددحيحهأخرجه مسـ ــه ثم عاد فهو أحق به،  السـ ، ص 7ج  ،  باب إذا قام من مجلسـ
وأحمد   (.20852ح:  ، )100، ص  10ج  كفارة المجلس،  ،  المصدددنفأخرجه عبد الرزاق في    .(٢١٧٩، )ح:  10
ــالة(، جالمسددددددند  في   )ت: هادي(، أول أبواب  السددددددنن،  (. وابن ماجه في  7810، )ح:  218، ص13)ط: الرســــــ

 (.3713، )ح: 783الآداب، باب المعاذير، ص
 .894، ص 9لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، فتاوى الشبكة الإسلامية، ج  (4)
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قياس بدل الخلو على النزول عن الوظائف بعوض وبغير عوض، وبيان ذلك أن بعض 

 . (1)العلماء أفتوا بجواز ذلك 

 العرف: -3
العمل بالعادة والعرف الذي لا يتعارض مع الشرع والقاعدة العادة محكمة، فهذه القواعد  

تبين أثر العرف وعادة الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم القولية، فالإذن بعمل شيء ما إذا كان  

 . (2)مطلقا عن الشروط فهو ينصرف ويتقيد بالمتعارف في مثل ذلك التصرف

ذهب عدد من العلماء إلى تحريم الخلو ومنعه، وأساس منعه أن المنفعة الفري  الثاني:  

ملكا وليست مالا ومن ثمة فإنهم لا يعدون الحقوق المجردة أموالا فالمال عندهم ما يمكن إحرازه 

بوصف   فيه  يتصرف  أن  شأنه  من  ما  الملك  مال لأن  لا  ملك  والمنفعة  به  والانتفاع  وحيازته 

 .(3) شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجةالاختصاص، والمال ما من 

أنََّهُ قاَلَ  »    المانعون للخلو بأدلة السنة منها ما روي عن أبي هريرة  واستدل

كَ  لَل تَ بَـي عَ الصِّ لَل تَ بَـي عَ الرّبَِا؟ فَـقَالَ مَر وَانُ: مَا فَـعَل تُ. فَـقَالَ أبَوُ هُرَي ـرَةَ: أَح  اكِ، وَقَد   لِمَر وَانَ: أَح 

تـَو فَى، قاَلَ: فَخَطَبَ مَر وَانُ النَّاسَ فَـنـَهَى عَن  بَـي عِهَا.  حَتىَّ  الطَّعَامِ  عَن  بَـي عِ   صلى الله عليه وسلمنَهىَ رَسُولُ اِلله   يُس 

 
، )د.م: المكتبة الإســــــــلامية، د.ط،  فتاوى الرمليه(،  ٩٥٧الرملي: شــــــــهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصــــــــاري، )ت    (1)

 . 208، ص 3د.ت(، ج 
ــغناقي: حســــــــين بن علي، )ت    (2) ــائل  النهاية في شددددددرح الهداية )شددددددرح بداية المبتدي ه(،   714الســــــ ، تحقيق: رســــــ

هــــــــ، 1438-1435مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى،    -ماجستير  
 . 19، ص 20ج 

 . 311، ص 7(، ج )مرجع سابق، الدرر البهية من الفتاوى الكويتيةهيئة الفتوى ولجانها بدولة الكويت،  (3)
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 . (1) قاَلَ سُلَي مَانُ: فَـنَظرَ تُ إِلَى حَرَس  يَأ خُذُونَهاَ مِن  أيَ دِي النَّاسِ« 

"الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا   : قال الإمام النووي رحمه لله

على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان  

 .(2) كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه" 

ضمانه، ولأنه عقد على ما لم  في  تدخل  لم  والمنافع  ،  (3)عللوا ذلك بأنه ربح ما لم يضمن

 . (4)يدخل في ضمانه فلم يجز كبيع المكيل والموزون قبل قبضه

 المطلب الثالث: قرار المجمع في بدل الخلو وتصحيحه.

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. 

   88  /08  دع / 6قرار رقم ) 
 الخلوبدل  بشأن 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 

 
، )ح:  9، ص 5ج    ،بَابُ بطُ لَانِ بَـي عِ ال مَبِيعِ قَـب لَ ال قَب ضِ )ط: التركية(، كتاب البيوع،    ،صددددحيحهأخرجه مســـــلم في    (1)

152.) 
، )بيروت:  المنهاج شدددرح صدددحيح مسدددلم بن الحجاجه(،  676النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــرف، )ت    (2)

 . 171، ص 10ه(، ج 1392، 2دار إحياء التراث العربي، ط
ــبيلي، )ت    (3) ــعيد إبراهيم الأزدي، الأندلســــي الأشــ ابن الخراط: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحســــين بن ســ

تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس، )مصـــر/ القاهرة: مكتبة  الأحكام الشددرعية الصددغرى »الصددحيحة ،  ه(،  581
 . 672، ص 2م(، ج 1993-ه1413، 1السعودية/ جدة مكتبة العلم، ط –ابن تيمية 

الشرح الكبير  هــــــــ(،   682ابن قدامة المقدسي: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد، )ت    (4)
 . 40، ص 6م(، ج 1983-ه1403)بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، على متن المقنع، 
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 م. 1988فبراير  12 -6هـ، الموافق 1408جمادى الآخرة  22 -18

 الخلو( وبناء عليه.بدل بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ) 

 قرر ما يلي:

 الخلو إلى أربع صور هي: بدل : تنقسم صور الاتفاق على أولاا 

 أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.  -1

أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد  -2

 انتهائها. 

أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو   -3

 بعد انتهائها. 

قبل   -4 الأول  والمستأجر  المالك  من  وبين كل  الجديد  المستأجر  بين  الاتفاق  يكون  أن 

 انتهاء المدة، أو بعد انتهائها. 

: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا  اثانيا 

ا من دفع هذا المبلغ فلا مانع شرعً ،  ا(عن الأجرة الدورية )وهو ما يسمى في بعض البلاد خلو  

المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ 

 أحكام الأجرة. 

: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك اثالثا 
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إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقيمة المدة، فإن بدل  

خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها  

 للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي 

حق   انقضاء  بعد  بملكه  أحق  المالك  لأن  الخلو،  بدل  يحل  فلا  له،  المفيدة  الصيغة  حسب 

 المستأجر. 

الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على : يجوز  ارابعا 

، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة  ريةالتنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدو 

للأحكام  الموافقة  النافذة  القوانين  به  تقضي  ما  ومراعاة  الأول،  والمستأجر  المالك  بين  المبرم 

 الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين 

 لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل 

 . (1)بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين

 
 . 1868، 4ج المؤتمر الإسلامي بجدة، )مرجع ساب  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  (1)
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 المطلب الرابع: استعمال القياس في بدل الخلو وتصحيحه وبيان الراجح: 

نصيب،    االقياس له فيه ، إلا أن  (1) هذه المسألة وإن كان المرجع فيها هو العرف والعادة 

على   -عن القياس وترك العمل به فيما يمكن أن يعمل به للاستحسان،    المجمع  عَدَلَ حيث  

ما  وهو    –لعمل بالعرف  ا  ؛ ومنهأو بالمصلحة  بقياس خفيالعمل  اعتبار أن الاستحسان هو  

 .(2) لاستحسان بالعرفبايسمى 

 الأخذ بالخلو فمن ذلك:  جوازفي    على القياس  كما نجد بعض بحوث مجلة المجمع اعتمدت 

سبط    -  صنعه سيدنا الحسن    بما  بمال،النزول عن الوظائف  قولهم بجواز   -

 . (3)الراتب وقبوله الخلافة عن  تنازله من - صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ورد الاحتجاج بالقياس في مواضع من بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عند ملاحظة:  

 فمن ذلك: .(4) الخلومناقشة الاستدلال لمشروعية بدل 

 .(5) الوفا  بيع على اقالوا قياسً  -1

 
ــابق(،،  المعاملات المالية أصددددددالة ومعاصددددددرةالدبيان: دبيان بن محمد،    (1) ، وللمزيد عن  149، ص  19ج    )مرجع ســــــ

ــنـه: أحمـد فهمي، العرف والعـادة ومـا بينهمـا من عموم وخصــــــــــــــوص يمكن الرجوع:  العرف والعدادة في رأي  أبو ســــــــــــ
 (. ه1412)د.م: د.ن، د.ط،  ،عرض نظرية في التشريع الإسلامي -الفقهاء 

، )الســــــــــــــعوديـة/ الرياض:  القواعدده(،  829تقي الـدين الحصــــــــــــــني: أبو بكر بن محمـد بن عبـد المؤمن المعروف، )ت    (2)
 . 357، ص 1م(، ج 1997-ه1418، 1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

 .1732، ص 4م ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (3)
 . 1833، 1822ص  ،4، جالتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدةمجلة مجمع الفقه الإسلامي موضوع بدل الخلو،  (4)
 .1822، ص 4ج ،المصدر السابق (5)
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أيدّ فقهاء الحنفية الفتوى بجواز الخلو بقياسه على النزول عن الوظائف بمال كالإمامة   -2

والخطابة والأذان ونحوها، استنادًا إلى الضرورة وتعارف الناس، وبالقياس على ترك 

للزوجة   لصاحبتها  لضرتها  قسمها  إسقاط المرأة  مجرد  منهما  لأن كلا  الأخرى؛ 

 . (1) للحق

   .(2)وقاسوا الخلو على مؤجل الصداق -3

 
 . 1832، ص 4، جالمصدر السابق (1)
 . 1833، ص 4جالمصدر السابق،  (2)
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 . المبحث الثاني: بنوك الحليب
 المطلب الأول: التعريف بالمسألة 

دَثةَ لم تكن معهودة من قبل،  بنوك  :  تمهيد تَح  الحلِيب بنوك  فقد نشأت  الحلِيب فكرة مُس 

في دول أوربا وأمريكا، وتتلخص الفكرة: في جمع اللَّ  من أمهات متبرعات،  في القرن العشرين

أو بأجر، ويؤخذ هذا اللَّ  بطريقة معقَّمة، ويحفن في قوارير معقَّمة بعد تعقيمه مرَّة أخرى في  

الحلِيب، فالبنك إذًا يقوم بجمع ل  الأمَّهات عن طريق التَّبَرُّع، أو البيع ثم تبريده، وحفظه  بنوك  

للرَّضاعَة   المحتاجين  للأطفال  وإعطائه  تجفيفه،  أو  أشهر،  ثلاثة  إلى  تصل  لمدَّة  ثلاجات  في 

 ، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:(1)الطَّبيعيَّة

 بنوك الحليب ونشأتها والفرق بينها وبين  يرها من البنوك: : حقيقة أولاا 

نظراً لأن الرضاعة الطبيعية من حليب الأم هي أساس التكوين السليم والنمو الناضج،  

رغم التقدم في ميدان غذاء   -فقد ظهرت أهمية إنشاء بنوك الحليب البشري، حيث لم يتوصل  

 .(2)إلى حليب أو غذاء بديل يضارع حليب الأم -الأطفال 

 منها:  وطبية رغم مبرراتها العلمية؛  تثير بنوك الحليب البشري إشكالات فقهية

تعرض الل  المتجمع للفساد مع الزمن رغم حفظه في البنك، فهو معرض لإصابته   -1

بذلك بعض  فيفقد  فيه،  الموجودة  المواد  لتحلل بعض  أنه معرض  بالميكروبات، كما 

 
 .261، ص2، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، جبنوك الحليبمحمد علي،  :البار (1)
، دراســــة فقهية طبية مقارنة،  فقه القددددايا الطبية المعاصدددرة: علي يوســــف،  المحمدي: علي محيي الدين،  القره دا ي  (2)

 .466م(، ص 2005)د.م: دار البشائر الإسلامية، د.ط، 
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 . (1) مزاياه وفوائده

الكبد    ؛التلوث والاختلاط بالفيروسات  -2 المكتسبة وفيروس  المناعة  مثل فيروس نقص 

الخصائص  بعض  وفقدان  واستخدامه،  وتعقيمه  وحفظه  الحليب  جمع  أثناء  الوبائي 

 ذلك.  والمميزات الطبيعية للحليب نتيجة

العاطفية للأم  فبنوك الحليب تفتقد الفوائد    عدم تحقق الحكمة من الرضاع الطبيعي، -3

مثل إعادة انقباض الرحم بسرعة وتقليل ويفوت فوائد صحية  ،  بحنانها  الطفلارتباط  و 

مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض للأم، وبناء عضلات الفم وتنشيط عضلات 

 .(2)اللسان والشفاه والفك للطفل

 ا: نشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها: ثانيا 

القرن   نهايات ت المتحدة وغيرها في  فكرة بنوك الحليب ظهرت في الدول الأوروبية والولايا

إنقاذ مجموعة متنوعة من الأطفال   بنوك الحليب في  إنشاء  العشرين، ويمكن تلخيص أسباب 

الذين يحتاجون إلى الحليب الطبيعي، مثل الأطفال الخدّج الذين وُلدوا قبل موعد الولادة المتوقع، 

ليب والأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الولادة، واستخدام حليب الأم كبديل عن الح

الصناعي في حالات عدم قدرة الأم على الرضاعة، سواء كان ذلك بسبب العمل أو الصحة  

أو أي أسباب أخرى. هذا يساعد في استفادة الأطفال من فوائد حليب الأم الطبيعي حال 

 
 .264، ص2، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، جبنوك الحليبمحمد علي،  :البار (1)
،  بنوك اللبن شدبهات حول بنوك اللبن دراسدة فقهية مقارنة الكحلاوي: عبلة،   .265،  2، المرجع السـابق، جالبار  (2)

 . 89ه(، ص 1419، 1)القاهرة: دار الرشاد، ط
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 . (1) عدم توفر الرضاعة الطبيعية

ونظراً لندرة وجود المرضِعة البديلة عن الأم إثر التفكك الاجتماعي في البلدان الغربية،  

مع الحاجة إلى تأمين الرضاعة الطبيعية للأطفال الخداج وناقصي الوزن والمصابين بالالتهابات  

بأجرة ،    الحادة، تم إنشاء بنوك الحليب التي تقوم بجمع الل  الطبيعي من أمهات  شتى إما تبرعاً أو

ثم تعقيمه وحفظه في ثلاجات  خاصَّة  بغرض بيعه واستعماله في إرضاع الأطفال المحتاجين إلى  

 .(2)ذلك 

الشرعي:   -1 لمنظمة  الحكم  يعود  الذي  الدولي،  الإسلامي  الفقه  قرار من مجمع  صدر 

، يمنع من إنشاء بنوك حليب (3)ه1406في عام    (6)المؤتمر الإسلامي، يحمل الرقم  

الأمهات في العالم الإسلامي ويصدر حكما بحرمان استخدام هذا الحليب، وبالرغم 

من ذلك، تظل العديد من البنوك الأخرى، مثل بنوك الدم، غير محل شكوك شرعية،  

من أهل العلم المعاصرين لهذا   ولا اعتراضحيث لا يوجد قرار ديني يمنع نقل الدم منها  

 .(4) المنع

بينما يحرص المسلمون على تجنب استخدام بنوك الحليب للحد من التواجد القطري:   -2

 
، مجلــة مجمع الفقــه  بنوك الحليددبمحمــد علي،    :البددار،  13–12ص  )مرجع سدددددددددددداب  ،    بنوك اللبن،الكحلاوي:   (1)

 .264، ص2الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ج
، )د.م: مركز  الاجتهاد في مناط الحكم الشددددددرعي دراسددددددة تأصدددددديلية تطبيقيةالزُّبيدي: بلقاســــــــم بن ذاكر بن محمد،    (2)

 . 580م(، ص 2014 -ه1435، 1تكوين للدراسات والأبحاث، ط
 . 290، ص 2جمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  (3)
، )باكسـتان: مكتبة جراغ إسـلام، د.ط،  الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسدلاميغايت الله محمد: عصـمت الله،    (4)

 . 159م(، ص1993
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المخاوف   من  وغيرها  الطبيعية  الرضاعة  في  الرغبة  تراجع  وتفادي  الأنساب  خلط 

أوروبا   مثل  الغربية  الدول  في  أساسي  بشكل  البنوك  هذه  وجود  يتمحور  الشرعية، 

على قوة    المسلمين  نتيجة لتركيزو والولايات المتحدة وحتى الدول الشرقية مثل الصين،  

الوقت  لهم، في  بالنسبة  أقل  البنوك  تلك  إلى  الحاجة  التي تجعل  الاجتماعية  الروابط 

العالم الإسلامي،   النامية في  الدول  تواجه  التي  ننسى التحديات  نفسه، يجب أن لا 

الدول  مالية مرتفعة. هذه  اهتمامًا كبيراً وتكاليف  البنوك  يتطلب وجود هذه  حيث 

 . (1) ةمتقدمة وتركيز على مشاكل أخرى تعتبر أكثر أولويتحتاج إلى رعاية صحية 

البنوك،  وسيلة الحفظ:   -3 طرق حفن الحليب في بنوك الحليب تختلف عن غيرها من 

وهذا يظهر من خلال الطرق المستخدمة لحفن الحليب، منها تجفيف الحليب: يتم  

تجفيف الحليب عن طريق تبخير الماء وغيره، أو يُحفن على شكل مسحوق للحد من 

ائل مرة أخرى فقدان المضادات الجسمية، ويمكن إعادة تحويل هذا المسحوق إلى س

أوان  معقمة تحت  بعد وضعه في  يتم معالجة الحليب بالتبريد  الماء، والتبريد:  بإضافة 

ساعة، وهذه   48درجات مئوية، وذلك لمدة تصل إلى    4درجة حرارة منخفضة تبلغ  

 . (2)المدة تعتبر مثالية للحفاظ على العناصر الغذائية الحيوية في الحليب

 ا:  لية العمل في بنوك الحليب:  ثالثا 
 

، مجلة الحكمة،  المسددددائل الطبية المسددددتجدة في ضددددوء الشددددريعة الإسددددلاميةالنتشــــــة: محمد بن عبد الجواد حجازي،    (1)
 . 407، ص 2، ج 2001

،  م 1407، مجلـة مجمع الفقـه الإســــــــــــــلامي التـابع لمنظمـة المؤتمر الإســــــــــــــلامي بجـدة،  بنوك الحليدبالبـار: محمـد علي،  (2)
 . 391ص
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من  بجزء  المساهمة  في  يرغ   اللواتي  الأمهات  حليب  تجميع  على  البنوك  هذه  تعتمد 

حليبهن؛ سواء كان ذلك تبرعًا أو بيعًا، ويستخدم هذا الحليب في تغذية الأطفال ومساعدة 

المصابين  الأطفال  وكذلك  الولادة،  عند  الوزن  والناقصي  الضعفاء  والرضع  الخدج  المواليد 

الحادة   أنواع بالالتهابات  نوع من  تفوق أي  الطبيعي  للحليب  الملحة  إن حاجتهم  والعدوى. 

الحليب الحيواني أو المصنع، الذي لا يلبي احتياجاتهم بشكل كافي وقد يتسبب في تحسسات  

 .  (1) لديهم

:  المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في بنوك الحليب إجمالاا

بما أن هذه المسألة من النوازل المعاصرة، حيث لم بتناولها الفقهاء القدامى بالنص اللهم إلا 
ما ذكروه من تحقق شروط الرضاع الذي تنتشر به الحرمة، ومنها كون الل  الذي يتناوله الطفل 

الشاة   ل  المرأة وأن يصل إلى جوفه عن طريق الفم ولا يكون مخلوطا بغيره كالماء والدواء ول 
 ( 2)مذهب أبي حنيفةصحيح أو بجامد من أنواع الطعام أو بل  امرأة أخرى وهو  

 ولهذا فقد اختلف العلماء المعاصرون في المسألة، نورد أقوالهم فيما يأتي: 
 

أن إنشاء بنوك للحليب الآدمي المختلط غير جائز، وقد صدر به قرار   الاتجاه الأول: 

 
ــة: جمال مهدي محمود،    (1) ، مكتبة الوفاء القانونية،  بنوك لبن الرضدددداع بين الحل والحرمة: دراسددددة فقهية مقارنةالأكشـــ

 .95 – 93، 7، ص2011
ــابق(،،  تبيين الحقائ  شدددرح كنز الدقائ الزيلعي: عثمان بن علي،    (2) . ابن عابدين: محمد 185، ص  2ج    )مرجع ســ

، )مصــــــر: شــــــركة مكتبة ومطبعة مصــــــطفى البابي الحلبي وأولاده، د.ط،  حاشددددية رد المحتار، على الدر المختارأمين،  
 .209، ص 3د.ت( ج
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بجدة الدولي  الإسلامي  الفقه  الفقهاء:،  (1)مجمع  جمهور  قال  والشافعية(2) والمالكية  وبه   ،(3)  ،

 .(4) والحنابلة

 أدلة الاتجددددددداه الأول: 

أن الرضاع من بنوك الحليب الآدمي المختلط ينشر الحرمة؛ لأن التحريم الدليل الأول: 

الثدي ويحصل بالصب والسعوط والوجور، ولا يثبت بالإقطار في  من  بالمص  في الرضاع يحصل  

 . (5) الأذن والحقنة والإحليل والدبر والآمة والجائفة وإن وصل إلى الجوف والدماغ 

جمهور الفقهاء إلى أن الرضاع " كل ما وصل إلى جوف الرضيع عن   ولذلك فالمعتبر عند

وهو ان يصب الل  في   –والسعوط    -وهو صب الل  في حلقه    – طريق حلقه مثل الوجور  

وأما  ،  -أنفه   فأشبه الإرضاع،  العظم  وينشز  اللحم  ينبت  الوجور فلأنه  وقد عللوا ذلك بأن 

 السعوط، فلأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلًا للتحريم بالرضاع كالفم.

 
 .290، ص 2، ج 6قرار رقم مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  (1)
، )بيروت: دار الغرب الإســـلامي، د.ط،  الذخيرةالقرافي: أبو العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،    (2)

حيشاا الغيوقاا   لل(،  ه  1230الدسننو:ا: محمد بن أ د بن عرفة الدسننو:ا اقالتا     .  274، ص 4د.ت( ج
 .503، ص2، ج  د.م: دار الرتر، د. ، د. (، الىلغيشرحلغي  ر

ــرف،  (3) ــق–، )بيروتروضددددددة الطالبين وعمدة المفتين  النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــ عمان: المكتب  -دمشــــــ
مغني المحتاج إلى معرفة  . الخطيب الشـــــربيني: شمس الدين، محمد بن محمد،  6، ص  9الإســـــلامي، د.ط، د.ت(، ج  

 .131، ص5، )د.م: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، ج معاني ألفاظ المنهاج
 .313، ص 11ج)مرجع سابق(،  ،المغنيابن قدامة:  (4)
، برئاســـــــــــة الشـــــــــــيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخي،  بالفتاوى الهنديةجماعة من العلماء، الفتاوى العالمكيرية المعروفة    (5)

ــ، وصَوّرتها دار  1310،  2بأمر السلطان: محمد أورنك زيب عالمكير، )مصر/ بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، ط هــــــــ
 . 344، ص 1الفكر بيروت وغيرها(، ج 
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مَعَ كَانَ حُذَي ـفَةَ أَبي مَو لَى سَالِمًا  »أَنَّ   ما روي عَن  عَائِشَةَ  ويدل على ذلك 

لِهِ في بَـي تِهِم ، فأَتََت   حُذَي ـفَةَ  أَبي   : إِنَّ سَالِمًا قَد  بَـلَغَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ    -تَـع نِي اب ـنَةَ سُهَي ل     -وَأهَ  ، فَـقَالَت 

نَا، وَإِنّيِ أَظُنُّ أَنَّ في نَـف سِ أَبي حُذَي ـفَ  خُلُ عَلَيـ  لُغُ الرّجَِالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يدَ  ةَ مِن  ذَلِكَ مَا يَـبـ 

ئًا، فَـقَالَ لَهاَ النَّبيُّ   ، صلى الله عليه وسلمشَيـ  هَبِ الَّذِي في نَـف سِ أَبي حُذَي ـفَةَ، فَـرَجَعَت  : أرَ ضِعِيهِ تَح رُمِي عَلَي هِ، وَيذَ 

: إِنّيِ قَد  أرَ ضَع تُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي في نَـف سِ أَبي حُذَي ـفَةَ«   .(1) فَـقَالَت 

نه عمدة الاستدلال في باب الرضاع من غير مباشرة الثدي  أ:  وجه الدلالة من الحديث

 أو التقامه. 

انتشار الفوضى الناتجة عن الرضاع من هذه البنوك، حيث يؤدي إلى الدليل الثاني:  

الرضاع يثبت به المحرمية، وعليه فإن جمع ل  النساء في    إنانتشار الفوضى في المجتمع، حيث  

الأنساب  اختلاط  إلى  ذريعة  الحليب  انتشار  (2) بنوك  إلى  تؤدي  قد  الحليب  بنوك  أن  ، كما 

 . (3) الأمراض، حيث يتم الاحتفاظ بالحليب لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا فيه 

أن الشرع أخذ بالظن الغالب في الرضاع، والرضاعة من بنوك الحليب الدليل الثالث:  

 
 (. 1453ح: ، )168، ص 4ج  )ط: التركية(، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، ،صحيحهأخرجه مسلم في  (1)
، )د.م دار الكتـب العلميـة،  المددوندةه(،    179مـالـك: مـالـك بن أنس بن مـالـك بن عـامر الأصــــــــــــــبحي المـدني )ت   (2)

،  الآثار هــ(،   182. الأنصاري: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت  295، ص 2م(، ج  1994–ه1415،  1ط
  )مرجع سابق(،  الأم. الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس  134)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت( ص  

 . 295، ص 5ج 
الحدارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من  هـــــ(،  ١٤٢٥الميداني: عبد الرحمن بن حسن حَبـَنَّكَة الدمشقي )ت    (3)

المســـــــتكملة لعناصـــــــر خطة    1، )دمشـــــــق: دار القلم، طتطبيقات المسدددددلمين لها ولمحات من تأثيرها في سدددددائر الأمم
 . 66م(، ص 1998-ه1418الكتاب 
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قد تصل إلى الظن الغالب؛ لأن العملية تكون محصورة في عدد من النساء، وعدد من الأطفال 

 المستفيدين.

اَرِثِ قاَلَ:   بَةَ ب نِ الح  بَةَ، وَلَكِنيِّ لِحدَِيثِ عُبـَي د     -وفي الحديث أن عُق  وَقَد  سمَِع تُهُ مِن  عُق 

فَنُ  تُ ، قاَلَ: -أَح  رأَةًَ، تَـزَوَّج  رأَةٌَ فَجَاءَتـ نَا  ام  : إِنّيِ قَد  أرَ ضَع تُكُمَا. فأَتََـي تُ النَّبيَّ ام  سَو دَاءُ، فَـقَالَت 

،   اب ـنَةَ   فُلَانةََ   تَـزَوَّج تُ   إِنّيِ :  فَـقُل تُ ،  صلى الله عليه وسلم رأَةٌَ   فَجَاءَتـ نَا   فُلَان    أرَ ضَع تُكُمَا،   قَد    إِنّيِ :  فَـقَالَت    سَو دَاءُ،   ام 

،  فأََع رَضَ .  كَاذِبةٌَ   وَهِيَ  تُهُ   عَنيِّ هِهِ،  قِبَلِ   مِن    فأَتََـيـ  اَ:  فَـقُل تُ   وَج    وَقَد    بِهاَ  فَكَي فَ »:  فَـقَالَ .  كَاذِبةٌَ   إِنهَّ

اَ زَعَمَت    . (1)«عَن كَ  دَع هَا  أرَ ضَعَت كُمَا، قَد   أَنهَّ

الحديث:   الدلالة من  إن كان  وجه  يدري  والصحابي لا  الأمر مظنونًا،  أنه مع كون 

 .(2)   يفارقها  أن أمره صلى الله عليه وسلمصدقاً أم كذبًا، إلا أن النبي 

 . (3)إعطاء الأحكام الشرعيةسد الذرائع، ومنع التساهل في الدليل الرابع: 

 الاتجاه الثاني: إنشاء بنوك للحليب الآدمي جائز.  

  ( 5)وبه صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية  (4)مذهب أ  حنيفة  يتخرج علىهو  و 

 
 (. 4816ح:  ، )1962، ص  5ج    )ت البغا(، كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة،  صحيحهأخرجه البخاري في    (1)
، تحقيق: أبو تميم ياســــر  شدددرح صدددحيح البخاري لابن بطاله(،   449ابن بطال: أبو الحســــن علي بن خلف )ت    (2)

 .201، ص 7م(، ج 2003-ه1423، 2بن إبراهيم، )السعودية/ الرياض: مكتبة الرشد، ط
، تحقيق: محمد الذخيرةه(،   684القرافي: أبو العباس شـــــــــــــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )ت    (3)

 . 152، ص 1م(، ج 1994، 1حجي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
 تبيين الحقائق، مرجع سابق. (4)
 ، القاهرة.2م، الطبعة 1997هجري، 1418، 2174، ص6دار الإفتاء المصرية، ج (5)
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 . (1)الشيخ يوسف القرضاوي، منهم بعض المعاصرين به وقال

 أدلة الاتجددددددداه الثانددددي: 

الأول:   وهذا الدليل  التحريم،  عليه  يترتب  لا  المرأة  ثدي  عن  انفصل  إن  الل   أن 

الانفصال متحقق في هذه البنوك، فلا يثبت فيها التحريم، وذلك لأن الرضاع المحرّمِ الوارد في 

رواية مرجوحة  عند الشافعية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، هو ما اقتصر فيه على المص من 

 . (2) الوجور فلا يحرمانالثدي، أما السعوط و 

   والحجة في قولهم بأن الرضاع المحرّمِ هو ما اقتصر على المص من الثدي، هي:

تي أرَ ضَع نَكُم  }قوله تعالى:  .1  .  [23]سورة النساء:  { وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

عباس   .2 ابن  النبي    وعن  مِنِ يَح رُمُ  مَا  الرَّضَاعِ  مِنِ  يَح رُمُ  » :  قال  صلى الله عليه وسلم أن 

 .(3)«النَّسَبِ 

 ووجه الدلالة من الآية الكريمة والحديث:  

أن الآية والحديث جعلا الرضاعة والإرضاع والرُضَّاع فقط هي من أسباب تحريم  -أ

 
،  2ج  ،  مجلة مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســلامي بجدة، بنوك الحليب،  يوســف عبد الله  القرضــاوي:  (1)

 .255ص 
الهداية على مذهب الإمام أ  عبدد الله أاد بن  مدد بن  الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحســــــــــــــن، أبو الخطـاب،    (2)

 . 491م(، ص 2004 -ه1425، 1، )د.م: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، طحنبل الشيباني
تَفِيضِ،  )ت البغا(، كتاب الشــهادات،    ،صددحيحهأخرجه البخاري في    (3) اعِ ال مُســ  ابِ، وَالرَّضــَ نَ ســَ هَادَةِ عَلَى الأ  بَاب: الشــَّ

 (. 2502ح: ، )935، ص 2ج  ،وَال مَو تِ ال قَدِيمِ 
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 .النكاح

أن الشارع الحكيم جعل الأمومة أساس التحريم، وهي لا تتحقق من مجرد أخذ  - ب 

الامتصاص   من  وإنما  فهي الل ،  الأمومة،  حنان  فيه  يظهر  الذي  والالتصاق، 

 .(1)   الأصل والباقي تبع لها

أن التحريم بالرضاع، لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات ومتفرقات، الدليل الثاني:   

بها   يثبت  فلا  البنوك،  هذه  من  الرضاع  في  تحققه  يصعب  ما  وهذا  بعينها،  واحدة  امرأة  من 

 . (2)التحريم

أن من طرق حفن الل  في البنوك تعريضه للنار الذي يعرف بنظام الدليل الثالث:   

البسترة، ثم تبريده مرة أخرى، أو تسخينه بدرجات حرارة مرتفعة بتجفيفه، وتحويله إلى مسحوق  

ليخلط بالماء عند استخدامه مرة أخرى، والمعهود عند الفقهاء أن ل  الرضاع إن مسته النار  

 .  (3)يفقد صفته ولا يحرّمِ

 
،  2ج  ،  مجلة مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســلامي بجدة، بنوك الحليب،  يوســف عبد الله  القرضــاوي:  (1)

 . 256ص 
مَِيّ: ســـــــــليمان بن محمد بن عمر المصـــــــــري )ت    (2) تحفة الحبيب على شدددددددرح الخطيب   حاشدددددددية  ه(،   1221البُجَير 

 . 73، ص 4م(، ج 1995-ه1415، )د.م: دار الفكر، د.ط، البجيرمي على الخطيب
، رســــــــالة ماجســــــــتير: جامعة الإمام محمد بن ســــــــعود  النوازل في الرضدددددداعالأحمد: عبد الله بن يوســــــــف بن عبد الله،    (3)

ــاء   -الإســــــلامية   ــتاذ    -المعهد العالي للقضــــ ــراف: د. عبد العزيز بن عبد الله البخيت، الأســــ ــم الفقه المقارن، إشــــ قســــ
 . 210هـ، ص 1438-1437المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، 
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 المطلب الثالث: قرار المجمع في بنوك الحليب: 

   6قرار رقم 
 الحليب: بشأن بنوك  

 أما بعد:

فان مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره 

 . م1985ديسمبر  28-22/ ه 1406ربيع الثاني  16-1الثاني بجدة من 

وبعد التأمل فيما  .  الحليببنوك  بعد ان عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول  

 جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين: 

الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات بنوك أن  -1

 . الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها

النسب بإجماع   -2 به ما يحرم من  النسب يحرم  الرضاع لحمة كلحمة  يعتبر  أن الإسلام 

المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى 

 الاختلاط أو الريبة. 

أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقصي الوزن أو   -3

المحتاج إلى الل  البشرى في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي،  

 الحليب.بنوك الأمر الذي يغني عن 

 وبناء على ذلك قرر:
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 : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.أولًا 

 . ا: حرمة الرضاع منهاثانيً 

 . (1)والله أعلم

 المطلب الرابع: استعمال القياس في المسألة وبيان الراجح 

الاستدلال  المتعلقة بمسألة بنوك الحليب مجلس مجمع الفقه الإسلامي يلحن الباحث في قرارات 

ممثلا مناط  في    بالقياس  هو    ،تحريمالتحقيق  المناط  في  منضرب  وتحقيق  في    الاجتهاد  العلة 

يتزوج   ،(2) القياس فقد  فيها،  والريبة  الأنساب  اختلاط  إلى مفسدة  تؤدي  أنها  باعتبار  وذلك 

الرجل امرأةً يح رُم عليه الزواجُ منها لرضاع  محرّمِ، وهذه المفسدة معتبَرةٌ في مقابل مصلحة تأمين 

ت  الحليب الطبيعي من تلك البنوك الذي يمكن الحصول عليه مباشرةً عن طريق المرضِعات المتبرعِّا

أو المستأجَرات، وهنَّ موجوداتٌ بحمد الله في المجتمعات الإسلامية، كما يمكن الاستفادة من  

أنواع الحليب المصنَّعة التي تؤدي الغرض المطلوب دون ارتكاب ما يؤدي إلى المفسدة الأعظم 

 .(3) وهي اختلاط الأنساب والارتياب فيها 

العظم    وقياس إنشاز  الل  هو  العبرة في  الفارق، لأن  مع  قياس  الدم هو  الل  على 

 
 . 290، ص 2ج بنوك الحليب،  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (1)
، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، )د.م:  رسددالة في أصددول الفقهالعكبريّ: الحســـن بن شـــهاب بن الحســـن،    (2)

 .282ص )مرجع سابق(،  ،المستصفى. أبو حامد الغزالي: 80م(، ص1992-هـ1413، 1المكتبة المكية، ط
)مرجع ســـابق(،    ،الاجتهاد في مناط الحكم الشددرعي دراسددة تأصدديلية تطبيقيةالزُّبيدي: بلقاســـم بن ذاكر بن محمد،    (3)

 . 582ص
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 وإنبات اللحم، وهذا غير متحقق في الدم، لأن الدم لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم.

فالدم يلجأ إليه عند الضرورة القصوى، أما الل  فهو    ،ثم قياس ما هو جمع بين متفرقين

، وقد ناقش الشيخ يوسف  (1)   من الكماليات، أيضا فرق بينهما أن الدم نجس بينما الل  طاهر

لو كانت العلة هي إنشاز العظم وإنبات اللحم بأي شيء    القرضاوي هذا الاستدلال بقوله: "

كان، لوجب أن نقول اليوم بأن نقل دم امرأة إلى طفلها يحرمها عليه ويجعلها أمه، لأن التغذية  

 .(2) "  بالدم في العروق أسرع وأقوى تأثيراً من الل ، ولكن أحكام الدين لا تفرض بالظنون

استقرائي: دليل  النَّسب،    وهناك  المحافظة على  أن  الشرع  ثبت باستقراء نصوص 

الكليَّة الشريعة  فيه من أعظم مقاصد  الريبة  أو  ، ولأجل  ومنع كلِّ ما يؤدي إلى اختلاطه 

بأشنع   مرتكبه  وتوعَّد  الحدّ،  عليه  ورتَّب  الزّنا،  الشارع  حرَّم  فقد  العظيم  المقصد  هذا  تحقيق 

ةِ وبراءة الأرحام، وأحكاما أخرى تتعلق  ، وشرَّع أحكاماً خاصةً بالعِدَّ العقوبات، كما حرّم التـَّبَنيِّ

اللعان، وحرَّم الجنََّة على من انتسب إلى غير أبيه، وغيِر ذلك بإثبات النسب وجحده كما في  

يؤدي إلى   من الأحكام التي تؤكد اعتناء الشارع الحكيم بضبط الأنساب وصيانتها من كلِّ ما

 . (3) الاختلاط، وآصرة الرضاع كآصرة النسب الريبة أو

 
،  2،ج  1407"، مجلة مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســلامي بجدة، بنوك الحليبمحمد علي، "  :البار  (1)

 .281ص 
ــاوي  (2) ــلامي بجدة،ج  بنوك الحليب، "يوســـــف  :القرضـــ ــلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســـ ، ص 2"، مجلة مجمع الفقه الإســـ

256. 
 . 441، ص 3ج )مرجع سابق(، ، مقاصد الشريعة الإسلاميةه(،  1393ابن عاشور: محمد الطاهر )ت  (3)
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المؤتمر الإسلامي في تحقيق هذا وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  

المناط الكلِّي في تحريم إنشاء بنوك الحليب والإرضاع منها، وذلك باعتبار أنها تتنافى مع المقصود  

 .(1) الكلِّي من المحافظة على الأنساب، وتؤدي إلى الاختلاط والريبة فيه 

على المجمع دراسةٌ فقهية، ودراسةٌ طبيَّةٌ حول بنوك الحليب، تبينَّ منها    تفبعد أن عُرِض

أن بنوك الحليب أظهرت مع التجربة بعض السلبيات فقلَّ الاهتمام بها، لأن من مقاصد الشريعة  

الكليَّة المحافظة على النَّسب، وبنوك الحليب مؤديةٌ إلى الاختلاط أو الريبة، وكذلك أن العلاقات 

اعية في العالم الإسلامي توفِرّ للمولود الِخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى الل  البشري الاجتم

 . (2)في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب

 
، )مرجع ســـابق(،  تطبيقيةالاجتهاد في مناط الحكم الشددرعي دراسددة تأصدديلية  الزُّبيدي: بلقاســـم بن ذاكر بن محمد،    (1)

 . 581ص
 .282، ص 2، ج المصدر الساب  (2)
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 ديثة الحتصال لا لات ابحث الثالث: حكم اجراء العقود بآالم

 المطلب الأول: التعريف بالمسألة 

التكنولوجي  يشهد العالم ثورة معلوماتية هائلة  :  تمهيد التقدم  وما صاحبه من في ظل 

و"العنكبوتية" الرقمية  الاتصالات  شبكة  متسارع في  الأوقات   تطور  واختصرت  البعيد  قربت 

وألغت الحدود الجغرافية، وألقت بظلالها على كافة مناشط الحياة، ومنها الجوانب الاقتصادية،  

أنواعها بمختلف  العقود  لإبرام  واسعا  المجال  الحديثة،  باستخدام    ففتحت  الاتصال  وسائل 

 .الهواتف الذكية والإنترنتك

إبرامرَ وقد طَ  التساالات والإشكالات   ا عديد  العقود إلكترونيا  ح  تبحث عن التي    من 

 . (1) حلول شرعية وضوابط قانونية

 هذه المسألة لدى المذاهب:  (2) نظائر

أن المتعاقدين لا يشترط فيهما قرب المكان ولا راية بعضهما لصحة    ذكر الشافعية -1

 العقد وانعقاده، ويسري ثبوت الخيار. 

النووي:  للإمام  المجموع  متب  جاء في كتاب  وهما  تناديا  بلا  لو  البيع  وتبايعا صح  اعدان 

 . (3) خلاف

 
 م.2014، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، إبرام العقد الإلكترونيحامدي: بلقاسم،  (1)
 . 387، ص 1ج )مرجع سابق(،  ،المعاملات المالية أصالة ومعاصرةدبيان: بن محمد الدبيان،  (2)
 .181، ص9، )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جالمجموع شرح المهذبالنووي: يحيى بن شرف الدين،  (3)
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بلغه الخبر قال: "بعت داري لفلان وهو غائب، فلما  :  وجاء في روضة الطالبين، لو قال

قبلت، انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من الكتب. قال إمام الحرمين: والخلاف المذكور، في أن  

حوال، فإن توفرت وأفادت  ة مع النية هو فيما إذا عدمت قرائن الأبات ، هل ينعقد بالكالبيع ونحوه

 .(1) "، وجب القطع بالصحةالتفاهم

على الرضا من قول، أو إشارة، أو كتابة من الجانبين، وينعقد البيع عند المالكية بما دل   -2

 . (2) أو معاطاة

يجوز انعقاد البيع وغيره من عقود المعاوضات بكل لفن أفاد المقصود   عند الحنابلة  -3

غَير ُ مُن حَصِرَة   ... الصِّيغَةُ    "جاء في كشاف القناع ما نصه:   ودل عليه دلالة واضحة.

تَريَ تُ  في لَف ن  بِعَي نِهِ  كُلُّ مَا أدََّى مَع نَى ال بـَي عِ؛ لِأَنَّ الشَّارعَِ لمَ  يَخُصَّهُ   هِيَ  بَل  كَبِع تُ وَاش 

 ( 3"بِصِيغَة  مُعَيـَّنَة  

كل ما عده الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح "قال ابن تيمية:  و 

 
ــرف النووي  (1) ــلامي،  ، روضدددددة الطالبين وعمدة المفتينالنووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــــ ، )د.م: المكتب الإســــ

 .342، ص3م(. ج1991-ه1412د.ط، 
ــاوي المالكي: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي،    (2) بلغة السددددالك لأقرب المسددددالك المعروف بحاشددددية الصدددداوي  الصـــ

مَامِ   على الشدرح الصدغير   الشدرح الصدغير هو شدرح الشديخ الدردير لكتابه المسدمى أقرب المسدالك لِمَذْهَبِ الْإِ
 . 14، ص 3)د.م: دار المعارف، د.ط، د.ت(، ج مَالِكٍ، 

راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشر:  ،)القناعكشاف  منصور بن يونس بن إدريس،  البهوتي:    (3)
 .146، ص3( جمكتبة النصر الحديثة بالرياض، بدون تاريخ طبع
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 .(1) "وليس لذلك حد مستمر، لا في شرع، ولا في لغة ... الناس في الألفاظ والأفعال

 بمفارقة  ويسقط الخيار ما داما في موضعهما،  وما يقال في ثبوت الخيار في البيع للبيعان

 إبرام العقود إلكترونيا.فكذلك في ، (2) أحدهما موضعه

صحة التعاقد   ة تعليل مجلة الأحكام العدلية منلجن  عليه  نصتما    ومن نظائر ذلك  -4

أيضا  يكون بالمكاتبة  والقبول بالمشافهة  والتلفون، فكما يكون الإيجاب  بالتلغراف 

 .(3) يجري حكم هذه المادة في جميع العقود كالإجارة، والهبة وغيرها

وقد أخذت القوانين بهذه الوجهة ونصت على أن التعاقد بالتليفون أو بأي وسيلة أخرى  

 مماثلة يعتبر كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.  

إذا يجري فيها القياس على التعاقد بالتلغراف  ،  ةالإلكترونيالشبكة    التعاقد عن طريق -5

وأمن اللازمة  والضوابط  الشروط  هناك  اللبس  توفرت  يكن  ولم  ال،  تزوير احتمال 

 . (4)قواعد الإثبات والانتحال كما هو مبسوط في 

 
ــم بن محمد ابن تيمية الحراني    (1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـــــــــلام بن عبد الله بن أبي القاســـــــــ

– ه1408،  1دار الكتـب العلميـة، ط  )د.م:الفتداوى الكبرى لابن تيميدة، ه(،    728الحنبلي الـدمشــــــــــــــقي )ت  
 . 6، ص 4م(، ج 1987

)القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية،  المجموع شدددددددددرح المهذب،  ه(،   676النووي: أبو زكريا محيي الدين بن شــــــــــــرف )ت    (2)
 . 181، ص 9هـ(، ج 1347-1344مطبعة التضامن الأخوي، د.ط، 

ــيني،  درر الحكام في شددددددرح مجلة الأحكام،  ه(،    1353علي حيدر خواجه أمين أفندي )ت    (3) تعريب: فهمي الحســــــ
 . 141، ص 1م(، ج 1991 -ه1411، 1)د.م: دار الجيل، ط

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة    الإسلام وإجراءات العقود بآلات الاتصال الحديثة،الناصر: محمد الحاج،    (4)
 .940، ص6ج ،1260/ 2/ 6 المؤتمر الإسلامي بجدة
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 .وأقوال الفقهاء ديثةالحتصال لالات اجراء العقود بآإالمطلب الثاني:  

 سواء كانت،  البرق، والتلكس، والفاكس ونحوهالوسائل الحديثة: الهاتف، و المقصود با

تعبير    وهو،  أو كتابة مثل: البرقالبيع عن طريق الهاتف والراديو، ونحوها،    :، مثلالفظشفاهة و 

 .(1) عما كتبه، أو تلفن به، والفاكس يقدم صورة عما كتبه الموجب

بين التجار، وهو وإن  عن طريق الهاتف  في العصر الحالي بإبرام العقود    وقد عمت البلوى

لكن يوجد من عموم كلامهم ما يستدل ه في عصرهم،  لعدم وجود  عنه قديماًالفقهاء    لم ينص

 به على حكم البيع بالهاتف.

صرح الحنفية والشافعية من أن المتعاقدين لا يشترط فيهما قرب المكان ولا راية بعضهما   -1

 .في صحة العقد

ابن نجيم:   قال  شتري نهر عظيم تجري فيه السفن،ح البيع، ولو كان بين البائع والمفيص

إن كان البعد بحال يوجب التباس ما يقول كل واحد منهما لصاحبه يمنع، وإلا فلا، فعلى هذا  "

 . (2) "الستر بينهما الذي لا يمنع الفهم والسماع لا يمنع

والبعد إن كان بحال يوجب الالتباس بقول كل واحد منهما  " وجاء في الفتاوى الهندية: 

 
، ص 6ج    ،مجلة مجمع الفقه الإسددددلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسددددلامي بجدة  محمّد عبد اللطيف صـــــال،الفرفور:    (1)

593. 
الطبعة الثانية،  البحر الرائ  شددددرح كنز الدقائ ،  ه(،   970ابن نجيم المصـــــري: زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت    (2)

 . 294، ص 5دار الكتاب الإسلامي، ج 
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   .(1) "يمنع، وإلا فلا

   .(2) " متباعدان، وتبايعا صح البيعلو تناديا، وهما "وجاء في المجموع: 

الحطاب:   الدلالة "يقول  منها  انتفت  وإن  الأفعال،  أن  من  تقدم  بما  المالكية  واحتج 

الوضعية، ففيها دلالة عرفية، وهي كافية، إذ المقصود من التجارة إنما هو أخذ ما في يد غيرك  

بدفع عوض عن طيب نفس منكما، فتكفي دلالة العرف في ذلك على طيب النفس والرضا  

 .(3)"بقول أو فعل

واختار النووي والبغوي من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة انعقاد البيع بكل ما يعده  

 .(4) الناس بيعًا 

كالعقد مشافهة، مهما طالت الشقة   ، فهوالعقد بالتلفون إجراء هذكرو  ماويقاس على 

بينهما، ويعتبر العاقدان كأنهما في مجلس واحد، إذ المعنى المفهوم من اتحاد المجلس أن يسمع  

، غاية الأمر أنه يحتمل الكذب، لكلام بالتلفونأحدهما كلام الآخر، ويتبينه، وهذا حاصل في ا

 
 . 6، ص 3ج  )مرجع سابق(، الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية،جماعة من العلماء،  (1)
 . 214ص )مرجع سابق(،  المجموع شرح المهذب،النووي: أبو زكريا محيي الدين بن شرف،  (2)
مواهب الجليل في  ه(،   954لحطاب الرُّعيني: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســــــي المغربي، )ت  ا  (3)

 . 229 –228، ص 4م(، ج 1992 -ه1412، 3دار الفكر، ط )د.م:شرح صتصر خليل، 
، حققه وعَلّق عليه:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ(،   977الخطيب الشربيني: محمد بن محمد، )ت    (4)

،  2م(، ج  1994  -ه1415،  1عــادل أحمــد عبــد الموجود، )د.م: دار الكتــب العلميــة، ط  -علي محمــد معوض 
 . 3ص
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 . (1) يحصل في الرسالة والكتابة أيضًا وتصنع صوت الغير، لكن هذا قد

كحاضرين، فيدوم مجلس  إذا استعملا التلفون بالتعاقد كانا  "يقول الأستاذ علي الخفيف:  

العقد ما دامت محادثتهما في شأنه، فإذا انتقلا منه إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس 

 . (2)"العقد، وبطل بذلك الإيجاب 

 المطلب الثالث: قرار المجمع في إجراءات العقود بآلات الاتصال الحديثة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. 

    54/ 3/ 6قرار رقم ) 
 " بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة"

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 

 م.1990آذار )مارس(  20-14الموافق  ه1410شعبان   23إلى  17السعودية من 

العقود بآلات بعد   )إجراء  موضوع:  المجمع بخصوص  إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه 

ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها   الاتصال الحديثة(،

 في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،

وبالإشارة   وبالكتابة  بالخطاب  العقود  إبرام  بشأن  الفقهاء  له  تعرض  ما  وباستحضار 

وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس )عدا الوصية والإيصاء  

 
 .389، ص 1ج )مرجع ساب  ،  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة،دبيان: بن محمد الدبيان،  (1)
  .192م، ص1946الخفيف، علي، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي،  (2)
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عن   العاقدين  أحد  إعراض  على  يدل  ما  صدور  وعدم  والقبول،  الإيجاب  وتطابق  والوكالة( 

 قرر:  التعاقد، والمولاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا  -1

،  يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة )الرسول(

وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي )الكمبيوتر( ففي 

 هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. 

إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على  -2

الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين وتطبق على هذه 

 الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. 

إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال   -3

 تلك المدة، وليس له الرجوع عنه. 

الصرف لاشتراط  -4 فيه، ولا  الإشهاد  النكاح لاشتراط  تشمل  السابقة لا  القواعد  إن 

 التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. 

 . (1)ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات  -5

 
 .958، ص 6ج  (54/ 3/ 6) قرار رقم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (1)
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 بآلات الاتصال الحديثة وبيان الراجح. المطلب الرابع: استعمال القياس في إجراءات العقود  

مقارنة العقد في    القياسد  ااعتم  نلحن  الأعضاءمن استعراض قرار المجمع وتعليقات  

بالتليفون بالعقد المشهود به في مجلس واحد في الأثر القانوني والشرعي، بغض النظر عن المسافة 

الآخر  الطرف  أن يسمع كلام  لكل طرف  الحالتين، يمكن  ففي كلا  الأطراف،  بين  الجغرافية 

  ويتبين مضمون الاتفاق والشروط والتفاصيل بوضوح.

الفقهاء هذا الموضوع   تناول  البيع بالهاتف، فقد  يتعلق بمسألة خيار المجلس في  وفيما 

 بتفاصيله وحاولوا إيجاد الحلول المناسبة للظروف المعاصرة.

وأحسن من تطرق للموضوع وبحث عن مخرج شرعي له هو الشيخ علي الخفيف رحمه  

  ر فيصد  –كل منهما في بلد    –بين المتعاقدين متباعدين  حيث اعتبر خيار المجلس قائما  الله  

  الإيجاب والقبول بينهما هاتفيا كما يصدر بالكتابة والرسالة ما داما يتحدثان في شأن الصفقة، 

التعاقد كانا كحاضرين، فيدوم مجلس  ، قال رحمه الله: "فإذا استعملا التلفون في  أثناء الاتصال

 . (1)  ."شأنه العقد ما دامت محادثتهما في

في الاتصالات الحديثة  البيع  عقد  في    ةمتحققوشروطه  خيار المجلس    وعلى هذا فإن 

 . (2)خلال العقدوض التفامن عاقدين تلتمكن الم

 
  .201، 192م، ص1946الفكر العربي، الخفيف، علي، أحكام المعاملات الشرعية، دار  (1)
ر،  الطيّار: عَبد الله بن محمد وآخرين،    (2)  -ه1433،  2)الســـــــــــعودية/ الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشـــــــــــر، طالفِقهُ الميَسددددددددَّ

يرجع إلى: أحكام المعاملات  خيار المجلس وشــــــــــــــروطه وأحكامه  أحكام    ، وللتوســــــــــــــع في9، ص  10م(، ج  2012
 . وما بعدها 361الخفيف، صالشرعية، علي 



111 

 

 . م وتطبيقاته الحديثة لَ المبحث الرابع: السَّ 

 التعريف بالمسألة. المطلب الأول: 

السَّلَفُ لغةً السَّلَمِ   -1 والاسم (1) :  واحد  بمعنى  وأسلف  وسلم  الشيء  في  وأسلم   ،

لمتُ إليه، بمعنى أسلف تُ إليه(2) لمالسَّ   . (3)، تقول: أس 

، نذكر بعضها  (4)ورد تعريف السَّلَم في كتب العلماء بعدة عبارات وفي الاصطلاح:   -2

 منها ثم نأتي بتعريف مجلة المجمع الفقهي، ونجري مقارنة بينهما:  

الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلماً لتسليم رأس  في  موصوف على  "عقد  لم:  السَّ  -أ

 . (6)، فهو بيعُ موصوف  في الذِّمَّةِ بثمن  عاجل  (5)المال في المجلس"

 
،  1( ج مرجع ســـــــــــــــابق، )المصدددددددددددبداح المنير في  ريدب الشدددددددددددرح الكبير،  الفيومي: أحمـد بن محمـد بن علي الفيومي (1)

 .286ص
العزيز شدددددددرح الوجيز المعروف  ه(،   623القزويني: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاســــــــــم الرافعي )ت    (2)

،  1عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت/ لبنان: دار الكتب العلمية، ط -المحقق: علي محمد عوض  بالشدددددددرح الكبير،  
 . 390، ص 4م(، ج 1997 -ه1417

جزء من شددددددددرح تنقيح  ه(،   684القرافي: أبو العباس شــــــــــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )ت    (3)
ــريعة  الفصدددددددددول في علم الأصدددددددددول،   ــالة علمية، كلية الشـــــــــ ،  2م، ج  2000 -ه1421جامعة أم القرى،    -رســـــــــ

 .327ص
، وما  257،  9ج  )مرجع ســــــــابق(،مجلة مجمع الفقه الإسددددددلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسددددددلامي بجدة،  وردت في    (4)

 بعدها. 
)بيروت/ لبنان: دار الكتب  مسدددددددند الإمام الشدددددددافعي،  الشـــــــــافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشـــــــــي،    (5)

 . 161، ص 2م(، ج 1951-ه1370العلمية، د.ط، 
م(،  1983-ه1403،  1، )بيروت/ لبنــان: دار الكتــب العلميــة، طكتدداب التعريفدداتالجرجــاني: علي بن محمــد،    (6)

عمدة الأحكام من كلام خير الأنَم  . الجماعيلي: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدســــــــي الحنبلي،  120ص  
ــق: دار الثقافة العربية  ،  صلى الله عليه وسلم ــة وتحقيق: محمود الأرنااوط، )دمشـــــ ــة قرطبة، مدينة الأندلس،    -دراســـــ ــســـــ بيروت: مؤســـــ
 . 183م(، ص 1988-ه1408، 2ط
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 . (1)موصوف في الذمة" بيعالسَّلم: " - ب 

 (2) ." إلى أجل بعوض حاضر وقيل: "عقد على موصوف في الذمة - ج

يع شيء موصوف في عبارتان لمعنى واحد وهو بوالسلف  لم  السَّ ذكر بعض العلماء أن  

 . (3) الذمة بشيء حاضر

لم لغة أهل الحجاز، وقيل السلف تقديم وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسَّ 

 . (4) رأس المال والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم

 . (5)ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال

 .م وتطبيقاتهلَ مشروعية السَّ  المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في 

وأجمعت عليه الأمة واقتضته  السنةو  الكتاب في  وردت مشروعته م من البيوع التي لَ بيع السَّ 

 المصلحة.

تعالى:   -1 قوله  القرآن  مُسَم ى } من  أَجَل   إِلَى  بِدَي ن   تُم   تَدَايَـنـ  إِذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  يَاأيَّـُهَا 

 
 .3603ص، 5ج)مرجع سابق(،  ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  (1)
ــق: دار قتيبة، د.ط، د.ت( ج  –، )القاهرة: دار حلب  الاسدددددتذكارابن عبد البر،    (2) . النووي، يحيى  20، ص10دمشــــ

 . 94، ص13ج)مرجع سابق(،  )التتمة( المجموع شرح المهذب،بن زكريا، 
مجلة مجمع الفقه الإسددلامي التابع لمنظمة المؤتمر   .94، ص13ج)مرجع ســـابق(،    ،المجموعالنووي، يحيى بن زكريا،    (3)

 .257، 9ج الإسلامي بجدة، )مرجع ساب  ،
ــ(،  378أبو عبيد الجبيري: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير )ت    (4) التوسط بين مالك وابن القاسم في  هـــ

 . 114م(، ص 2005-ه1426، 1)مصر: دار الضياء، طالمسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، 
ــرحه علىمحمد فؤاد عبد الباقي  انظر:  (5) ــركاه د.ط،  صدددحيح مسدددلم  ، في شــ ــى البابي الحلبي وشــ ، )القاهرة: مطبعة عيســ

 . 1226، ص 3م(، ج 1955-ه1374
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تُـبُوهُ  أشهد أن السلف المضمون إلى أجل "قال ابن عباس:  . [282]سورة البقرة: {فاَك 

تُم  }، ثم قرأ:  "فيهمسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن    يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـ 

}  (1) . 

عَبَّاس     :السنة -2 ب نِ  اللََِّّ  عَب دِ  عَن   روي  اللََِّّ    فما  رَسُولُ  قَدِمَ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ: 

لِفُونَ   وَهُم    ال مَدِينَةَ،  ِ   السَّنَةَ :  الثِّمَارِ   في   يُس  لَفَ   مَن  »:  فَـقَالَ .  وَالثَّلاثَ   وَالسَّنـَتَين   في   أَس 

ء   لِف   شَي  ، كَي ل    في  فَـل يُس  ، وَوَز ن   مَع لُوم   .(2)«مَع لُوم    أَجَل   إلَى  مَع لُوم 

العلماء على جوازه، إلاَّ  ا عن ابن المسيب أنه لا يجيزه؛ متمسكً   ي  ما حكوقد أجمع 

 . (4)السَّلَمَ جُم لَةً كَرهَِت   طاَئفَِة  وقال ابن حزم: إن    . (3) بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان

عند فيه  اختلاف  لا  ما  والأجل  بالصفة  والسلف  ":  الشافعي  الإمام  : قالالإجماع -3

 
 . 275، 4ج)مرجع سابق(،  ،المغنيابن قدامة المقدسي،  (1)
، 781، ص  2ج    )ت البغا(، كتاب الســــلم، باب الســــلم في وزن معلوم،  صدددحيحهمتفق عليه: أخرجه البخاري في    (2)

ح:  ، ) 55، ص 5ج    )ط: التركية(، كتاب البيوع، باب الســـــــــــلم،  ،صددددددددحيحه(. وأخرجه مســـــــــــلم في  2125ح:  )
1604.) 

محفوظ الرحمن زين  تحقيق:  ،  البحر الزخار،  هـــــــــــــــــــ( 292)ت    أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي  البزار:  (3)
-م1988، 1، )المـدينـة المنورة: مكتبـة العلوم والحكم، طصــــــــــــــبري عبـد الخـالق الشـــــــــــــــافعي، عـادل بن ســــــــــــــعـد، الله

ــوكاني:  397، ص 3ج  م(،2009 تحقيق وتخريج:    ،نيل الأوطار من أسددددددرار منتقى الأخبار  ،محمد بن علي. الشــــــ
  .239، ص 5جه(.  1427،  1، )الســــــعودية: دار ابن حزم للنشــــــر والتوزيع، طمحمد صــــــبحي بن حســــــن حلاق

ا ليَ سَ عِنـ دَهُ )ط: دهلي(، كتـاب الإجـارة، السدددددددددددنن، وأخرجـه أبو داود في  لِ يبَِيعُ مـَ ،  303، ص3، جبَابٌ في الرَّجـُ
ولُ اِلله (. ونص الحديث  3504)ح:   ــُ ر و قاَلَ: قاَلَ رَســــ ر طاَنِ في  صلى الله عليه وسلمعَب دَ اِلله ب نَ عَم  ــَ لَفٌ وَبَـي عٌ، وَلَا شــــ ــَ : »لَا يحَِلُّ ســــ

، وَلَا  مَن  ، وَلَا ربِ حُ مَا لمَ  يُضـ  بَابُ مَا  شـاكر(، أبواب البيوع،    )ت:السدنن،  . وراه الترمذي في  ليَ سَ عِن دَكَ«مَا  بَـي عُ  بَـي ع 
 ".وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (، وقال: "1234، )ح: 527، ص3، ججَاءَ في كَراَهِيَةِ بَـي عِ مَا ليَ سَ عِن دَكَ 

، )د.م: دار  عبد الغفار سليمان البنداريتحقيق:    ،المحُلَّى بالآثار  (هــ 456ت  )علي بن أحمد بن سعيد،  ابن حزم:    (4)
 .41، ص8ج الفكر، د.ط، د.ت(،
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 . (1) "العلم حفظت عنهأهل من أحد 

جواز  على  إجماعهم  وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع  "النووي:  الإمام  قال  

المؤجل فجوز الحال الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون وأجمعوا على اشتراط 

، وَوَز ن  مَع لُوم  تَم ر ،  في  سَلَّفَ  مَن   »:  صلى الله عليه وسلموصفه بما يضبط به قوله   لِف  في كَي ل  مَع لُوم    ( 2)«فَـل يُس 

 . (3)" هكذا هو في أكثر الأصول تمر بالمثناة وفي بعضها ثمر

عليه الجائزة  البيوع  من  بيع  والسلم  "  :القرطبيالإمام  قال   نهيه  بالاتفاق، مستثنى من 

 .(4) "السلام عن بيع ما ليس عندك. ورخص في السلم

المسيب بن  عن  حكى  ما  إلا  مشروعيته  على  العلماء  واتفق  "   :وقال الحافن ابن حجر

واختلفوا في بعض شروطه واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال في  

 . (5)"المجلس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا

 
 . 94، ص 3ج  )مرجع سابق(.، الأمالشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس،  (1)
لَمِ في كَي ل  مَع لُوم  )ت البغا(، كتاب الســـــلم،  صددددحيحه  متفق عليه: أخرجه البخاري في    (2) ، 781، ص2، جبَاب: الســـــَّ

 (.1604، )ح: 55، ص5)ط: التركية(، كتاب البيوع، باب السلم، جصحيحه (. ومسلم في 2124)ح: 
ــرف، االنووي  (3) ،  2)بيروت: دار إحياء التراث العربي طلمنهاج شددددددددرح صددددددددحيح مسددددددددلم بن الحجاج،  : يحيى بن شــــــــ

 . 41، ص 11ه(، ج 1392
 . 379ص )مرجع ساب  ،  الجامع لأحكام القر ن،القرطبي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري،  (4)
)مصـر: المكتبة السـلفية، الطبعة السـلفية الأولى،  فتح الباري بشدرح البخاري،  ابن حجر: أحمد بن علي العسـقلاني،    (5)

 . 428، ص 4هـ(، ج 1380-1390
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 لم وتطبيقاته الحديثةالمطلب الثالث: قرار المجمع في السَّ 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 

   9/ د2/89) قرار رقم:
 المعاصرة  وتطبيقاته  لم  السَّ بشأن ) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات 

 م. 1995أبريل  6-1الموافق  ه1415ذي القعدة  6إلى  1العربية المتحدة من 

 ( موضوع:  بخصوص  المجمع  إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه  وتطبيقاته  السلم  بعد 

 وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، . المعاصرة(

 لم( ما يلي: بشأن )السَّ قرر أولًا 

ويمكن ضبط صفاته ويثبت السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه   -أ

 دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم من المزروعات أم المصنوعات. 

يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع  - ب 

 ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافا يسيرا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد. 

مال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة    الأصل تعجيل قبض رأس - ج

  تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم. ولو بشرط، على ألاَّ 

 لا مانع شرعا من أخذ المسلم )المشتري( رهنا أو كفيلا من المسلم إليه )البائع(.  -د

بعد حلول الأجل،  -غير النقد–يجوز للمسلم )المشتري( مبادلة المسلم فيه بشيء آخر   - ه
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سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت 

 ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم. 

وإذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم )المشتري( يخير 

إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى  

 ميسرة.

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز   -و

 اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. 

 لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين. -ز

 :ا بشأن )التطبيقات المعاصرة للسلم(قرّر ثانيً 

الاقتصاد الإسلامي وفي  أداة تمويل ذات كفاءة عالية في  الحاضر  السلم في عصرنا  يعد 

نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء  

أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة  

سو  العملاء،  التجار،  من  من  أم  المقاولين  أم  الصناعيين  أم  الزراعيين  المنتجين  من  أكانوا  اء 

 واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى. 

 ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:

يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي  -أ
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مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل 

غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم  

 لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم. 

والصناعي، ولا سيما تمويل  - ب  الزراعي  النشاط  السلم في تمويل  استخدام عقد  يمكن 

سلما   بشرائها  وذلك  الرائجة،  والمنتجات  السلع  وتصدير  لإنتاج  السابقة  المراحل 

 وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 

يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن  - ج

طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال 

 سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. 

بعد   للسلم  المعاصرة  التطبيقات  صور  باستكمال  المجلس  البحوث ويوصي  إعداد 

 . (1)المتخصصة

 .م وتطبيقاتهلالمطلب الرابع: استعمال القياس في السّ 

التي قيل فيها أنها  المسألة من مسائل  هذه    : جريان السلم على خلاف القياس:  أولًا 

لم عقد جائز  السَّ ن  أو المنع، فقالوا: إ  في الاستدلال على جواز السّلم  ،القياس عن    امعدول به

 فهل الأمر كما قالوا؟؛ القياسعلى خلاف 

 
 .493-492، ص9ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، )مرجع ساب  ، (1)
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، وفي الاستحسان جائز بالحديث،  معدومعلى خلاف القياس لأنه بيع    هو  قالواالجمهور   -أ

لَفَ   مَن  » :  صلى الله عليه وسلمبخلاف القياس؛ لحاجة الناس إليه، وهو قوله   ء    في   أَس  لِف    شَي   في   فَـل يُس 

،  كَي ل   ،  وَوَز ن    مَع لُوم  نَهىَ عَن  بَـي عِ مَا ليَ سَ  »أنه    صلى الله عليه وسلم   وروي عنه.    (1) «مَع لُوم    أَجَل    إلَى   مَع لُوم 

ن سَانِ،    . (2) «السَّلَمِ في وَرَخَّصَ  عِن دَ الإ ِ

 .(3) "واختلف الفقهاء، هل هو )السلمَ( عقد غرر جُوّزِ للحاجة أم لا؟ "قال الشوكاني:  

جاء في مجلة مجمع الفقه: "هذا الرأي القائل بأن جواز السلم جاء على خلاف القياس  

مبني على أن السلم من بيع المعدوم، ومن بيع ما ليس عندك، ومن بيع الغرر، وكل هذه البيوع  

أنه مستثنى من هذه  فعلمنا  النص ورد بجوازه،  ولكن  السلم،  ألا يجوز  فالقياس  عنها،  منهي 

 
 (.111تخريج الحديث )صسبق متفق عليه:  (1)
باب الســـــلم    -المســـــاقاة(، ومســـــلم في كتاب  2241باب الســـــلم في وزن معلوم )  -أخرجه البخاري في كتاب الســـــلم  (2)

باب في الرجل    -أخرجه أبو داود في كتاب البيوع،  5، ص2، جتحفة الفقهاءالسمرقندي: علاء الدين،  .  (1604)
(،  1232باب مـا جـاء في كراهيـة بيع مـا ليس عنـدك )  -(، والترمـذي في كتـاب البيوع3503يبيع مـا ليس عنـده )

ــائي في كتـاب البيوع باب النهي    -(، وابن ماجه في كتـاب التجـارات4613باب بيع ما ليس عنـد البـائع )  -والنســــــــــــ
 أَجِدهُ هَكَذَا نعم هما ولم(.7206(، وصــــــــــــــححه الألباني في »صــــــــــــــحيح الجامع« )2187عن بيع ما ليس عندك )

لم وَلم أره بِهذََا اللَّف ن إِلاَّ أَن ال قُر   ة في الســـــــــــّ صـــــــــــَ طُبيّ في  حديثان أَحدهماَ لَا تبع ما ليس عن دك وَقد تقدم. ثَانيِهمَا الرُّخ 
لِف  في كَي ل  مَع لُوم  وَ  ء  فَـل يُس  لَفَ في شَي  «.شرح مُسلم ذكره أيَ ضا. وهو حديث: »مِن  أَس   وَز ن  مَع لُوم  إِلَى أَجَل  مَع لُوم 

(.  105وقد مر تخريج الحديث )ص .268، ص  5ج)مرجع ســــــــــــابق(،    ،، نيل الأوطارمحمد بن علي  الشــــــــــــوكاني:  (3)
نصددددب الراية في تخريج    (ه 762جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوســــــف بن محمد الزيلعي )ت  وانظر: الزيلعي:  
، تحقيق: محمد عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، محمد يوسـف الكاملفوري، تصـحيح ووضـع حاشـية:  أحاديث الهداية

ــة الريان للطباعة والنشــــــرعوامة، )بيروت/ لبنان:   ــعودية: دار القبلة للثقافة الإســــــلامية، ط  –  مؤســــــســــ ،  1جدة/ الســــ
 ، وقال الزيلعي غريب بهذا للفن.45، ص4م(، ج1997-ه1418
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 . (1)  البيوع"

بيع ما ليس عند الإنسان   تغيير الحكم الأصلي، وهو حرمة  السلم هو  فالترخُّص في 

وهو عدول المجتهد   -للاستحسان    القياسعدول عن    –لحاجة الناس إليه    استحسانَوذلك  

 جلي ضعيف الأثر إلى قياس خفي قوي الأثر. قياسعن 

 : ولكن دعوى مخالفة عقد السلم للقياس لم تسلم

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس،    - ب 

وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدا،  

 . (2) أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع

ثابتة   مشروعيته  لأن  القياس؛  وفق  على  مشروع  السلم  أن  القاعدة  هذه  على  وينبني 

 . (3)فاسد اء: إن السلم جاء على خلافه قياسبالنص، وأن القياس الذي قال بعض الفقه

 ثانيا: الاستدلال بالقياس في مسائل السلم

انتفى  -1 انتفى الأجل  فإذا  الرفق إلا بالأجل،  للرفق، ولا يحصل  السَّلم جوز رخصة 

 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  السلم وتطبيقاته المعاصرة،    الصديق محمد الأمين،  الضرير:  (1)

 .259، ص9ج بجدة، )مرجع سابق(،
مجلة مجمع الفقه  السلم وتطبيقاته المعاصرة،    الضرير،  .289، ص1ج  مرجع سابق،  علام الموقعينإ  :ابن قيم الجوزية  (2)

 .259، ص9ج الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، )مرجع سابق(،
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  السلم وتطبيقاته المعاصرة،    الصديق محمد الأمين،  الضرير:  (3)

 .259، ص9ج بجدة، )مرجع سابق(،
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 . (1)الرفق؛ لأنه علّة له، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى

على السلم المؤجل،   القياس الأولوي  وقال الشافعي بجوازه دون اشتراط الأجل وحجته

بيع الطعام بصفة إلى أجل كان، والله تعالى أعلم، بيع    صلى الله عليه وسلمقال الشافعي: فإذا أجاز رسول الله  

 على صاحبه،   أن يكون بصفة مضموناً الطعام بصفة حالا أجوز، لأنه ليس في البيع معنى إلاَّ 

فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا، وكان معجلا أعجل منه مؤخرا، والأعجل أخرج من معنى  

 . (2)الغرر، وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة

 .(3) : أن رأي الجمهور أولى بالقبول لقوة دليلهم، وضعف دليل الشافعيةالراجح 

ناس وهذا الحكمة فيه واضحة فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصال اللأن  و 

قال القرطبي رحمه الله: لما كان السلم بيع معلوم في الذمة كان   البيع يحقق مصلحة لأهل الحاجة،

بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري 

الثمرة، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من المصال 

 
(،  ه  595أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــــد القرطبي الشــــهير بابن رشــــد الحفيد )ت   :ابن رشــــد  (1)

  الضـــــــــــرير، 203، ص 2ج  م(،  2004-ه1425، )القاهرة: دار الحديث، د.ط،  بداية المجتهد ونهاية المقتصددددددددد
،  9ج  مجلة مجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإســلامي بجدة، )مرجع ســابق(،السددلم وتطبيقاته المعاصددرة،  

 .263ص
 .83، ص 3ج )مرجع ساب  ،  الأم،الشافعي،  (2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  السلم وتطبيقاته المعاصرة،    الصديق محمد الأمين،  الضرير:  (3)

 .263، ص9ج بجدة، )مرجع سابق(،
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 . (1) الحاجية

 لم على بيع المعدوم:قياس السَّ عدم  -2

   وقد عورض هذا القياس بقاعدة بيع المعدوم هي:

"أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في 

 المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه. 

فالسلم وإن عدَّ من بيع المعدوم ابتداء؛ لأن المسلم فيه قد لا يكون موجودا وقت العقد، 

لكن السلم ليس من بيع المعدوم الممنوع؛ لأن جمهور الفقهاء الذين جوزوا أن يكون المسلم فيه  

،  مما يغلب وجوده عند حلول الأجلغير موجود وقت العقد، اشترطوا أن يكون المسلم فيه  

 .(2) " وهذا يخرجه من المعدوم الممنوع بيعه، ويدخله في المعدوم الجائز بيعه

 لم تطبي  معاصر لإعمال القياس في السَّ  -3

ا للضوابط التي وضعها الفقهاء للسلم فنصوا بأنه يجوز السلم في كل ما يكال، أو  تطبيقً 

والعددي   الذراع(  )من  الذرعيّ  فيجوز  المتقدم،  عباس  ابن  لحديث  الفقهاء،  بإجماع  يوزن، 

 .( 3) على ما يثبت بالنص؛ لأنه في معناه قياساالمتقارب، 

 
 . 379ص  )مرجع سابق(، الجامع لأحكام القر ن،القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري،  (1)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  السلم وتطبيقاته المعاصرة،    الصديق محمد الأمين،  الضرير:  (2)

 .260ص، 9ج بجدة، )مرجع سابق(،
المؤتمر الإسلامي  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  السلم وتطبيقاته المعاصرة،    الصديق محمد الأمين،  الضرير:  (3)

 .293، ص9، جبجدة، )مرجع سابق(
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 لم في وقتنا الحاضر:الاستفادة من عقد السَّ وعليه يمكن 

فقد اشتهر عالم اليوم بالصناعات والتطور الهائل في التكنولوجيا، فمعظم الشركات تصنع 

أو بعض  الدول  الأحيان تطلب بعض  للبيع في الأسواق ولكن في كثير من  أشياء وتعرضها 

المؤسسات الكبيرة أشياء معينة بمواصفات معينة لأغراض معينة، وكثير من الشركات قد تطلب 

تعين به في إتمام ما طلب عمله، فيدفع الثمن على أن يصنع الشيء كما وصف  الثمن مقدما لتس 

ا، وهذا هو السّلم "السلف" على حقيقته في الصناعات، ويصح ويلزم إذا انطبقت عليه تمامً 

 . (1)الشروط التي حددها العلماء

وتجدر الإشارة إلى إمكانية توظيف القياس وغيره من قواعد الأصول كالاستصلاح عند 

والسنة،   الكتاب  ضوء  المعاصرة في  القضايا  في  الحنفية  عند  والاستحسان  مدى  المالكية  وما 

ذلك الاستفادة من التقنيات المعاصرة وتكنولوجيا المعلومات على معالجة العقود المستجدة، و 

انطلاقا من التكامل الموجود بين علوم الشريعة وبقية العلوم التجريبية والرياضية فيمكن توظيف  

القياس والاستقراء في حفن مقاصد الشريعة متى عرفت العلة بشروطها، وهكذا يكون القياس  

 . (2)آلية لخدمة القضايا المعاصرة وخاصة الطب

 
مجلة مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي  السدلم وتطبيقاته المعاصدرة،  سـيد أحمد: محمد عطا السـيد،    (1)

 .309، ص9ج بجدة، )مرجع سابق(،
، مجلة الشـــريعة والدراســـات  المقاصددد الشددرعيةأثر اسددتخدام تقنية المعلومات في تحقي   منصـــور؛ حنين محمد خالد،    (2)

 هجرية.1440. 117، ع34الإسلامية، جامعة الكويت، مج

. 
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 الخاتمة 

بمنه وكرمه؛ وقد توصلت فيه إلى النتائج  الحمد لله الذي وفقني للانتهاء من هذا البحث  

 الآتية: 

بينت الدراسة أن قرارات المجمع المستندة إلى القياس لم تخرج عن ضوابط القياس المعتبرة،   .1

أهمية  وهو ما يؤكد مدى مساهمة مصادر التشريع الإسلامي في وضع الحلول الفقهية و 

 .ستجدةالحلول الشرعية للمسائل الم إيجاد القياس في إعمال

  محل الدراسة،   في المسائلالمتعلقة بالقياس  قرارات مجمع الفقه الإسلامي    من خلال تحليل .2

ففي  القرارات،  هذه  صياغة  مهمة في  بالقياس كأداة  الاستدلال  دور  بوضوح  يظهر 

القياس ملحة للتعامل مع تحديد المتجددة  المسائل القديمة   كانت الحاجة إلى توظيف 

النسل، وتوحيد بداية الشهور العربية، وتوظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع، ونزع 

أما في المسائل المعاصرة، فقد أظهرت قرارات المجمع  و   الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

، مثل تنظيم عاصرةالحاجة الملحة إلى استخدام القياس في مواجهة التحديات المأيضا  

ثة، وتطبيقات السلم في ظل التطور  بدل الخلو، وحكم إجراء العقود بالاتصالات الحدي

 التكنولوجي الحديث.

يكشف آفاق الفقه الإسلامي وتطوره وأن القياس    لقياسبا  بينت الدراسة أن الاستدلال .3

في كل   للتطور  وقابليته  الفقه  آفاق  تكشف  التي  الشريعة  أصول  خصائص  أهم  من 

التوافق ه؛ وهو ما يكسب النصوص مرونة ويضمن وضوابط متى أخذ بشروطه  العصور،
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فهو يستوعب كافة الأنشطة الاجتماعية ويتسم بالمرونة في بحث    مع المبادئ الشرعية. 

القضايا قديما،  مختلف  الفقهاء  عالج  بالواقع،   قديمة  ونوازل  مسائل  فكما  صلة  ذات 

و  المعاصر  الاجتهاد  يشهد  الفقه لقياس  ااستخدام  كذلك  مجمع  قرارات  خلال  من 

  يمثل تجسيدًا لتطبيق المنهج الاجتهادي الشرعي   ، باعتباره مجمعًا فقهيًا رائدًا،الإسلامي

وهو ما يعكس خلود الشريعة وقابليتها للتطور من حيث الآليات والوسائل وثباتها من 

 حيث الأصول والمبادئ. 

الفقهي .4 المجمع  أعضاء  سلكه  الذي  القياسي  المنهج  أن  الدراسة  مواجهة    بينت  في 

هو ما  الشرعية، و   المنضبطة بالقواعد والأصولشفافية،  قائم على الالتحديات المعاصرة،  

في مواجهة المسائل المستجدة   البحث الفقهي  تطويرعلى الاستمرار في    ينحثاشجع البي

 . احلول شرعية لهوالبحث عن 

مقاصد    جيد مع  أن القرارات التي اعتمدت مبدأ القياس تتماشى بشكل  أظهرت الدراسة .5

روح   ،الشريعة مع  متوافقة  تكون  حتى  المنضبطة،  الشرعية  للمصلحة  تطلعها  ومنها 

القياس كأداة مهمة في تحديد الحلول الشرعية،    وأن   ومعاييره.  الإسلام الاعتماد على 

يكسب الفقه الإسلامي مرونة وقابلية للتطور ومواكبة حياة الناس مهما تجددت الوقائع 

 أو النوازل. 

 وفي الختام يوصي الباحث بما يأتي: 

القياس كأسلوب منهجي متعدد الأبعاد يمكن أن يسهم في تحديد الحلول   • تعزيز فهم 
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الجديدة،   للمسائل  والباحثين  و الشرعية  الفقهاء  القياس  على  إعمال  ملاحظة 

ه في القضايا المستجدة، ويمكن اختيار جهات أخرى للفتوى والبحث استكشاف مجالاتو 

 الفقهي لرصد استعمال القياس في اجتهاداها. 

البحث • الفقهي  بإعمال    المتعلق  العلمي  دعم  المعاصرة،  القياس  النوازل  من في مختلف 

القياس بضوابطه حتى يكون  خلال تمويل الدراسات والأبحاث التي تسهم   في إعمال 

 .فعّالا هاستخدام

لتعزيز فهمهم   • الشرعية  والمهتمين بالقضايا  للفقهاء  تدريبية وورش عمل  تقديم دورات 

 وتطبيقاته في الفقه الإسلامي. للقياس الأصولي

ليتم ،  وخاصة الدراسات البينية  تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات الفقهية الأخرى، •

بين مختلف التخصصات ومدى توافر العمل بالقياس في العلوم    ة يعرفالمتبادل الخبرات  

 الإنسانية الأخرى، كالقانون والاقتصاد.

أن يجزل لي المثوبة    وبهذا قد انتهيت بفضل الله وتوفيقه من هذا العمل، سائلا المولى  

 وأن يهديني به وإياكم إلى أقوم سبيل.
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 قائمة المصادر والمراجع 

، )د.م: دار الفكر للطباعة والنشر،    الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، سيف الدين أبي الحسن:  
 م(. 1981- هـ1401،  1ط

خالد:   محمد  العدليةالأتاسي،  الأحكام  مجلة  د.ط،    شرح  مطبعة حمص،  - ه1352)دمشق: 
 م(. 1933

، رسالة ماجستير: جامعة الإمام محمد النوازل في الرضاعالأحمد، عبد الله بن يوسف بن عبد الله:  
قسم الفقه المقارن، إشراف: د. عبد العزيز بن عبد الله   -المعهد العالي للقضاء    -بن سعود الإسلامية  

 هـ. 1438-1437البخيت، الأستاذ المساعد في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،  

، 1، )د.م: عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةوآخرين:    -أحمد، مختار عبد الحميد عمر  
 م(. 2008

 ٩٧٢محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي )ت  : أمير باد شاه 
م(وصورته: دار الكتب   ١٩٣٢  - هـ    ١٣٥١مصر )   - الناشر: مصطفى البابي الحلبي  ،  تيسير التحرير،  هـ(

 . م( ١٩٩٦ -هـ   ١٤١٧بيروت )  - م(، ودار الفكر   ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣بيروت )   -العلمية 

التقرير والتحبير شرح التحرير، )بيروت: دار الكتب  ابن أمير، الحاج محمد بن محمد شمس الدين: 
 م(. 1983  - هـ1403،  2العلمية، ط

، تعريب: درر الحكام في شرح مجلة الأحكامه(:    1353أمين أفندي، علي حيدر خواجه )ت  
 م(. 1991  - ه 1411،  1فهمي الحسيني، )د.م: دار الجيل، ط

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت   العلمية، الآثارهـ(:    182الأنصاري،  ، )بيروت: دار الكتب 
 د.ط، د.ت(. 

، تحقيق: عبد أحكام الفصول في إحكام الأصولالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد:  
 م(. 1986  - هـ1407،  1المجيد تركي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ه(:    1221البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر المصري )ت  
 م(. 1995-ه 1415، )د.م: دار الفكر، د.ط،    حاشية البجيرمي على الخطيب
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، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي:  عبد العزيز بن أحمد   علاء الدين  ،البخاري
هـ البخاري، محمد بن  1308)الناشر: شركة الصحافة العثمانية، إسطنبول، الطبعة: الأولى، مطبعة سنده  

، تحقيق: مصطفى ديب البغا، )دمشق: دار ابن كثير، دار صحيح البخاريإسماعيل البخاري الجعفي:  
 م(. 1993-ه 1414، 5اليمامة، ط 

 ، )بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت(.صحيح البخاري بحاشية السنديالبخاري، محمد بن إسماعيل،  

البحر هـ(:  292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي )ت  
، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، عادل بن سعد، صبري عبد الخالق الشافعي، )المدينة المنورة: مكتبة الزخار

 م(. 2009-م1988،  1العلوم والحكم، ط

 . م( 1890 -

، تحقيق: أبو تميم ياسر  شرح صحيح البخاريهـ(:    449ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف )ت  
 م(. 2003-ه1423،  2إبراهيم، )السعودية/الرياض: مكتبة الرشد، طبن  

 (.دار الكتب العربية الكبرى الناشر:)،  حاشية البناني على شرح المحلي،  فتح الله بن ابي بكر  :بناني

علي:   بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  الكبرىالبيهقي،  عطا، السنن  القادر  عبد  محمد  تحقيق:   ،
 م(. 2003-ه 1424،  2)بيروت/لبنان: دار الكتب العلمية، ط

ه(:   279الترمذي، محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت  
، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عطوة، )مصر: شركة سنن الترمذي

 م(. 1975- ه1395،  2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

، )د.م: دار الكتب الفتاوى الكبرىه(:   728ابن تيمية: ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت 
 م(. 1987–ه1408،  1العلمية، ط

التوسط بين مالك هـ(: 378الجبيري، أبو عبيد، قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير )ت 
- ه 1426،  1)مصر: دار الضياء، ط   وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة،

 م(. 2005

محمد:   بن  علي  ط   التعريفاتالجرجاني،  العلمية،  الكتب  دار  - ه1403،  1)بيروت/لبنان: 
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 098765-م(. = 1983

الهندية بالفتاوى  المعروفة  العالمكيرية  الفتاوى  العلماء،  من  الدين جماعة  نظام  الشيخ:  برئاسة   ،
الأميرية،  الكبرى  المطبعة  أورنك زيب عالمكير، )مصر/بولاق:  السلطان: محمد  البلخي، بأمر  البرنهابوري 

 هـ، وصورتها دار الفكر بيروت وغيرها(. 1310،  2ط

عمدة الأحكام من كلام خير الأنَم الجماعيلي، عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الحنبلي:  
العربية  صلى الله عليه وسلم الثقافة  دار  )دمشق:  الأرنااوط،  محمود  وتحقيق:  دراسة  مدينة   - ،  قرطبة،  مؤسسة  بيروت: 

 م(. 1988-ه 1408، 2الأندلس، ط 

الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام 
، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، )الناشر: دار الكتب البرهان في أصول الفقههـ(،  ٤٧٨الحرمين )ت  
 . م م(1997 -هـ 1418لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى   –العلمية بيروت  

قاسم:   امحمد،  الاقتصادية"حاج  الفعالية  الزكاة، ودوره في تحقيق  أموال  الواحات ،  "استثمار  مجلة 
والدراسات ع  للبحوث  غرداية،  جامعة  م،  2011،  12، 

https://baitalzakat.com/files/articles/baitalzakat.A100220.pdf    .: 

، )مصر: المكتبة السلفية، فتح الباري بشرح البخاريابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد،  
 هـ(. 1380-1390

، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، )د.م: دار المحلى بالآثارابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد:  
 الفكر، د.ط، د.ت(. 

 1098الحسيني، أحمد ابن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي )ت  
والنظائره(:   الأشباه  شرح  البصائر في  عيون  ط  مز  العلمية،  الكتب  دار  )د.م:  - ه 1405،  1، 
 م(. 1985

 القواعد، هـ(:    829: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحصني )ت  الحصني
 م(.  1997  - ه1418، 1)السعودية/الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

مواهب الجليل في الحطاب الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي:  
 م(. 1992–ه1412، 3، )د.م: دار الفكر، طشرح صتصر خليل

https://baitalzakat.com/files/articles/baitalzakat.A100220.pdf
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عادل مرشد، وآخرون، إشراف:   -، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  مسند الإمام أاد بن حنبلابن حنبل،  
 م(. 2001- ه1421،  1عبد الله بن عبد المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 

ابن الخراط: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي 
تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس، الأحكام الشرعية الصغرى »الصحيحة ،  هـ(،  581الأشبيلي، )ت  

 م(. 1993-ه 1413، 1السعودية/جدة مكتبة العلم، ط  –)مصر/القاهرة: مكتبة ابن تيمية  

، تحقيق: محمد مصطفى صحيح ابن خزيمةابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري:  
 م(. 1971  - ه139،  1الأعظمي، )د.م: المكتب الإسلامي، ط

)وهو شرح سنن الإمام أبي داود(، )د.م، د.ن،   معالم السننالخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمد:  
 . م(1932- ه1351،  1ط

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ(،    977الخطيب الشربيني: محمد بن محمد، )ت  
معوض   علي محمد  عليه:  وعَلّق  العلمية، ط   -حققه  الكتب  دار  )د.م:  الموجود،  عبد  أحمد  ، 1عادل 

 . م(1994  - ه1415

حنان:   الخاصةخوادجية، سميحة  العقارية  الملكية  قسنطينة، كلية قيود  ماجستير، جامعة  رسالة   ،
 م. 2008- 2007الحقوق، قسنطينة،  

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
، تحقيق وضبط: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد سنن الدارقطنيه(:    385الدارقطني )ت  

 م(.2004-ه 1424،  1اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، )بيروت/لبنان: مؤسسة الرسالة، ط

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي 
، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، )السعودية: دار المسند   سنن الدراميهـ(:    255السمرقندي )ت  

 م(. 2000-ه1412،  1المغني للنشر والتوزيع، ط

، )الهند/دهلي: المطبعة سنن أ  داودأبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي: 
 ه(. 1323الأنصارية، د.ط،  

 هـ(.1432،  2)د.م، د.ن، ط  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان، بن محمد الدبيان:  
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– ه1404،  3)د.م مؤسسة الرسالة، ط  الح  ومدى سلطان الدولة في تقييده، الدريني، فتحي:  
 م(. 1984

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
، 3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيب   التفسير الكبيره(:    606خطيب الري )ت  

 ه(. 1420

، )الرياض: جامعة الإمام، د.ط، السبب عند الأصوليينالربيعة، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي:  
 م(. 1980  - ه1399

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
 . م(2004-ه 1425، )القاهرة: دار الحديث، د.ط،  بداية المجتهد ونهاية المقتصده(:  595)ت

)ت   الأنصاري،  حمزة  بن  أحمد  الدين  شهاب  الرمليهـ(:  ٩٥٧الرملي،  المكتبة فتاوى  )د.م:   ،
 الإسلامية، د.ط، د.ت(. 

إسماعيل:   بن  الواحد  عبد  المحاسن  أبو  المذهبالروياني،  العلمية، طبحر  الكتب  دار  )د.م:   ،1 ،
 م( 2009

، 2، )د.م: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، طنظرية المقاصد عند الإمام الشاط الريسوني، أحمد:  
 م(. 1992

الطاهر أحمد:   القاموس المحيط، الزاوي،  العلمية، د.ط،    ترتيب  الكتب  دار   - ه 1399)بيروت: 
 م( 1979

، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقيةالزبيدي، بلقاسم بن ذاكر بن محمد:  
 م(. 2014 - ه 1435، 1)د.م: مركز تكوين للدراسات والأبحاث، ط

الحسيني:   مرتضى  القاموسالزبيدي، محمد  جواهر  من  العروس  والأنباء في تاج  الإرشاد  )وزارة   ،
الكويت،    -الكويت   بدولة  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني   - 1965هـ=  1422  -1385المجلس 
 م(. 2001

الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالزحيلي، محمد مصطفى:   الفكر، القواعد  ، )دمشق: دار 
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 م(. 2006- ه1427،  1ط

الفقه الإسلامي وأدلته )الشامل لشدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم الزحيلي، وهبة بن مصطفى:  
 ، )سورية/دمشق: دار الفكر، د.ط، د.ت(. النظريات الفقهية وتحقي  الأحاديث النبوية وتخريجها 

، المحيط البحر (، هـ٧٩٤الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  
 م(،  1994 –ه  1414)الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى،  

)ت   أحمد،  بن  يوسف  بن  الباقي  عبد  خليلهـ(:  1099الزرقاني،  على صتصر  الزرقاني  ، شرح 
 م(. 2002-ه 1422،  1)بيروت/لبنان: دار الكتب العلمية، ط

نصب الراية في تخريج ه(:   762الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد )ت 
الهداية الكاملفوري، أحاديث  الفنجاني، محمد يوسف  الديوبندي  العزيز  ، تصحيح ووضع حاشية: عبد 

جدة/السعودية: دار القبلة للثقافة   –تحقيق: محمد عوامة، )بيروت/لبنان: مؤسسة الريان للطباعة والنشر  
 م(. 1997- ه1418،  1الإسلامية، ط

، )القاهرة/بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ  الزيلعي، عثمان بن علي،  
 د.ط، د.ت(. 

 ، )د.م: دار الصميعي الفروق على مذهب الإمام أاد بن حنبلالسامري، معظم الدين أبو عبد الله:  
 م(. 1997-ه1418، 1للنشر والتوزيع، ط 

، )د.م: المكتب الإسلامي، أحكام الصيام وفلسفته في ضوء القر ن والسنةالسباعي، مصطفى:  
 ه(. 1397،  3ط

)بيروت: جمع الجوامع بشرح جلال الدين  مد بن أاد المحلّى،    ،تاج الدين عبد الوهاب:  السبكي
 . دار الفكر، د.ط، د.ت(

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف ابن سركند، محمد إبراهيم الأفغاني: 
العلمي  الفقهاء جمعاا ودراسة البحث  المنورة، ط  -، )عمادة  - ه 1432،  1الجامعة الإسلامية بالمدينة 

 م(. 2010

، تحقيق: النهاية في شرح الهداية )شرح بداية المبتدي هـ(:    714السغناقي، حسين بن علي، )ت  
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ماجستير   القرى،   - رسائل  أم  بجامعة  الإسلامية  والدراسات  الشريعة  بكلية  الإسلامية  الدراسات  مركز 
 هـ. 1435-1438

كشف اللثام هـ(:  1188السفاريني، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي )ت  
الأحكام عمدة  الإسلامية  شرح  والشؤون  الأوقاف  وزارة  )الكويت:  ط  - ،  النوادر،  دار  ، 1سوريا: 

 م(. 2007- ه1428

لوامع الأنوار البهية وسواطع  ه(:  1188السفاريني، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي )ت  
، 2دمشق، ط  –، )مؤسسة الخافقين ومكتبتها  الأسرار الأثرية لشرح الدرة المدية في عقد الفرقة المرضية

 م(. 1982  - ه1402

، )السعودية/مكة المكرمة: مكتبة الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةالسفياني، عابد بن محمد:  
 م(. 1988-ه 1408،  1المنارة، ط

، )د.م: دار إحياء إصلاح المنط  هـ(:  244ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت  
،  فتاوى ورسائلم(. آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف:  2002-ه 1423  1التراث العربي، ط

 هـ(. 1399،  1جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، )مكة المكرمة: مطبعة الحكومة، ط

العاطي:   الفقه الإسلامي والقانون  السنباطي، عطا عبد  النطف والأجنة دراسة مقارنة في  بنوك 
 م(. 2002، )القاهرة: دار النهضة العربية، د.ط، الوضعي

الفقهاء  أبو سنه، أحمد فهمي:   التشريع الإسلامي  -العرف والعادة في رأي  ، عرض نظرية في 
 ه(. 1412)د.م: د.ن، د.ط،  

، تفهنا مجلة كلية الشريعة والقانون  ،"استثمار الأموال الزكوية، دراسة وتحقيق"السهيلي، محمد بن مطر:  
 .5، ع 15الأشراف، الدقهلية: م 

، )بيروت: دار المعرفة، د.ط، الموافقات في أصول الشريعةالشّاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى:  
 م(. 1975  - ه1395

إدريس:   بن  محمد  الشافعيالشافعي،  الإمام  د.ط، مسند  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت/لبنان:   ،
 م(. 1951- ه1370
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 م(. 1983-ه 1403،  2، )بيروت: دار الفكر، طالأمالشافعي، محمد بن إدريس:  

 ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )د.م، د.ن، د.ط، د.ت(. الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس:  

عثمان:   معاصرةشبير، محمد  فقهية  رؤية  الزكاة،  أموال  د.ط استثمار  النفائس،  دار  )الأردن:   ،
 ه(. 1418

 ، )السعودية: دار الميمان، د.ط، د.ت(. أبحاث في قدايا مالية معاصرةالشبيلي، يوسف بن عبد الله،  

الشهرستاني )ت   أحمد  بكر  بن أبى  الكريم  عبد  بن  الفتح محمد  أبو  الملل هـ(:  ٥٤٨الشهرستاني: 
 م(. 1975- ه1395، )بيروت: دار المعرفة، د.ط،  والنحل

، )مصر: دار نيل الأوطار شرح منتقى الأخباره(:    1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت  
 م(. 1993–ه1413،  1الحديث، ط 

، تحقيق وتخريج: محمد صبحي بن نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارالشوكاني، محمد بن علي،  
 ه(. 1427،  1حسن حلاق، )السعودية: دار ابن حزم للنشر والتوزيع، ط

)د.م: دار ابن حزم،   السيل الجرار المتدف  على حدائ  الأزهار،الشوكاني، محمد بن علي بن محمد:  
 ، د.ت(. 1ط

المصنف، هـ(،    235ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي )ت  
المدينة المنورة: مكتبة   – الرياض: مكتبة الرشد    – تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، )لبنان: دار التاج  

 م(. 1989-ه1409،  1العلوم والحكم، ط

، )دار النشر:  إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرّد على منكريهعبد القادر ،    ،الحمد شيبة  
 م(   1979  - هـ    1399المدينة المنوَّرة، سنة النشر:    -مطابع الرَّشيد 

 ه(. 1389،  2، )د.م: د.ن، طإمتاع العقول بروضة الأصولشيبة الحمد، عبد القادر:  

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية المالكي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي:    الصّاوي
الصاوي على الشرح الصغير   الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك 

 ، )د.م: دار المعارف، د.ط، د.ت(. لمذهب الإمام مالك
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: مطبعة عيسي البابي ، )د.محاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصّاوي، المالكي أحمد بن محمد:  
 الحلبي وشركااه، د.ط، د.ت(. 

الفقه الإسلاميصفاء، خالد حامد:   النسل في  العليا، تنظيم  الدراسات  ، رسالة ماجستير، كلية 
 م. 2005جامعة النجاح الوطنية، فسلطين،  

 المعجم الكبير،هـ(:   ٣٦٠- ٢٦٠الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، )
 ، د.ت(. 2تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط

، هـ(٧١٦سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى :  :  الطوفي
الطبعة : الأولى ،  الناشر : مؤسسة الرسالة، )المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي  ،  شرح صتصر الروضة

 (. م 1987هـ /   1407،  

، 2، )السعودية/الرياض: مدار الوطن للنشر، طالفقه الميسروآخرين:    –الطيار، عبد الله بن محمد  
 م(. 2012  - ه1433

، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين:  
 البابي الحلبي وأولاده، د.ط، د.ت(.

مقاصد الشريعة ه(:    1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )ت  
الخوجة ابن  الحبيب  تحقي :  مد  د.ط، الإسلامية،  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  )قطر:   ،

 م(. 2004- ه1425

القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  البر،  عبد  ابن 
 دمشق: دار قتيبة، د.ط، د.ت(.   –، )القاهرة: دار حلب  لاستذكاره(: ا463)ت

، )عمادة البحث القواعد والدوابط الفقهية المتدمنة للتيسيرالعبد اللطيف، عبد الرحمن بن صال:  
 م(. 2003- ه1423، 1العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، أبو حسن:  
 م(. 1994-ه 1414، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، )بيروت: دار الفكر، د.ط، الرباني

، تحقيق: محمد البجاوي، )مصر: مطبعة عيسي أحكام القر نابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله:  
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 البابي الحلبي، د.ط، د.ت(. 

، )د.م: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير هـ(:  1230ابن عرفة، محمد بن أحمد الدسوقي )ت  
 دار الفكر، د.ط، د.ت(. 

الدين عبد الرحمن الإيجي )ت   الدين الإيجي: عضد  العدد على صتصر   هـ(،   ٧٥٦عضد  شرح 
 –العلمية، بيروت  الناشر: دار الكتب  )،  :  مد حسن  مد حسن إ اعيل  ، تحقي  المنتهى الأصولي

 (. م  2004  - هـ   1424الطبعة: الأولى، ،  لبنان 

، )فلسطين/الضفة الغربية: مكتبة دنديس، فتاوى يسألونكعفانة، حسام الدين بن موسى محمد:  
 هـ(. 1430-1427،  1ط

، 1، )فلسطين: لجنة زكاة القدس، طيسألونك عن الزكاةعفانة، حسام الدين بن موسى محمد:  
 م(. 2007- ه1428

، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد رسالة في أصول الفقهالعكبري، الحسن بن شهاب بن الحسن:  
 م(، 1992- هـ1413،  1القادر، )د.م: المكتبة المكية، ط

، )د.م: دار السلام للطباعة والنشر أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعةعلوان، عبد الله ناصح:  
 والترجمة، د.ط، د.ت(. 

، )باكستان: مكتبة جراغ الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلاميغايت الله محمد، عصمت الله:  
 م(. 1993إسلام، د.ط،  

، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، المستصفى الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي:  
 م(. 1993  - ه1413،  1)د.م: دار الكتب العلمية، ط 

، )د.م: دار الفكر الاستنساخ والانجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماءغنيم، كارم السيد:  
 م(. 1998العربي للطباعة والنشر، د.ط، 

شوقي:   محمد  والدولالفنجري،  الأفراد  بين  الاقتصادي  والتوازن  وزارة الإسلام  )السعودية:   ،
 الأوقاف، د.ط، د.ت(. 

مجلة الاقتصاد والتنمية ،  "حكم استثمار أموال الزكاة وضوابطه الفقهية" الفوزان، صال بن محمد:  
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 . 6، جامعة لونيسي على البليدة، عالبشرية

المصباح المنير هـ(:    770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو  
 ه(. 1431ذو الحجة   8، )بيروت: المكتبة العلمية، في  ريب الشرح الكبير

البغدادي )ت   الوهاب  القاضي عبد  الوهاب:  عالم هـ(،    ٤٢٢القاضي عبد  المعونة على مذهب 
مكة المكرمة ، د.ط،   -، تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق، )المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز  المدينة
 .د.ت(

الشرح هـ(:    682ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد، )ت  
 م(. 1983- ه1403، )بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،  الكبير على متن المقنع

، الكافي في فقه الإمام أاده(:    620- 541ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد )
 م(. 1994- ه1414،  1)د.م: دار الكتب العلمية، ط 

، تحقيق: عبد الله بن المغنيه(:    620- 541ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد ) 
، 3عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، )الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 م(. 1997  - ه1417

، )السعودية: روضة الناظره(:    620- 541ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد ) 
 م(. 2002مؤسسة الريان، د.ط،  

العباس أحمد )ت   أبو  الدين  الفصول في علم ه( جزء من "  684القرافي: شهاب  تنقيح  شرح 
 م(. 2000-ه 1421، رسالة علمية، )مكة المكرمة: كلية الشريعة، د.ط،  الأصول"

، تحقيق: محمد حجي، )بيروت: دار الذخيرةه(:    684القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد )ت  
 م(. 1994،  1الغرب الإسلامي، ط

شرح تنقيح الفصول في اختيار المحصول ه(:    684القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد )ت  
 م(.1973-ه 1393، 1، )د.م: دار الفكر، طمن الأصول

، فهرسة: محمد رواس قلعة جي، الفروقه(:    684القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد )ت  
 )بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت(.
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، فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القر ن والسنةالقرضاوي، يوسف عبد الله:  
 م(. 1973-ه 1393،  2)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 

: تحقيق: محمد الحبيب مسائل أ  الوليد ابن رشد )الجد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد،  
 م(. 1993-ه 1414، 2التجكاني، )بيروت: دار الجيل. المغرب: دار الآفاق الجديدة، ط

الأنصاري:   بن أحمد  أبو عبد الله، محمد  القر نالقرطبي،  البردوني الجامع لأحكام  ، تحقيق: أحمد 
 م(. 1964  - ه1384،  2وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية، ط

فقه القدايا الطبية المعاصرة، دراسة فقهية المحمدي، علي يوسف:    –القره داغي، علي محيي الدين  
، 2، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، ططبية مقارنة، مزودة بقرارات المجامع الفقهية والندوات العلمية 

 م(. 2005

العزيز شرح الوجيز  ه(:    623القزويني، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي )ت  
عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت/لبنان: دار الكتب   - ، المحقق: علي محمد عوض  المعروف بالشرح الكبير

 م(. 1997  - ه1417،  1العلمية، ط

، كتاب الأفعالهـ(:  515ابن القطاع، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، الصقلي )ت  
 م(. 1983-ه 1403،  1)د.م: عالم الكتب، ط

،  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءالقفال، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي:  
 م(. 1988، 1)الأردن/عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ط

، الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةه(:    751ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت  
 م(. 2019- ه1440،  4تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، )الرياض: دار عطاءات العلم، ط

، تحقيق: محمد عبد علام الموقعينإ ه(:    751ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت  
 م(. 1991-ه1411،  1السلام إبراهيم، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط 

، )القاهرة: دار الرشاد، بنوك اللبن شبهات حول بنوك اللبن دراسة فقهية مقارنةالكحلاوي: عبلة،  
 ه(. 1419،  1ط

الهداية على مذهب الإمام ه(،    510  -   432الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب ) 
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 - ه 1425،  1: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط، )د.مأ  عبد الله أاد بن  مد بن حنبل الشيباني
 م(. 2004

، دراسة وتحقيق: التمهيده(،    510  -  432الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب ) 
)الناشر: مركز البحث ،  )د محمد بن علي بن إبراهيم(  ٤،  ٣)د مفيد محمد أبو عمشة(، جـ    ٢،  ١جـ  

جامعة أم القرى، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى،   -العلمي وإحياء التراث الإسلامي  
 . م ( 1985  -هـ   1406

، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أاد بن حنبل:  ابن اللحام، أبو الحسن علاء الدين
 (. م1980-ه1400دار الفكر، د.ط، ، )دمشق:  تحقيق: محمد مظهر بقا

الموافقات في هـ(:    ٧٩٠اللخمي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت  
، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، )د.م: أصول الشريعة

 م(. 1997-ه1417، 1دار ابن عفان، ط 

حاشية قمر الأقمار على نور الأنوار شرح اللكنوي، محمد عبد الحليم بن محمد أمين الله الأنصاري:  
 م(. 1986، )تركيا: طبعة إستانبول، د.ط،  المنار بهامش كشف الأسرار للنسفي

القزويني:  هابن ماج يزيد  بن  أبو عبد الله محمد  ابن ماج،  الباقي،  هسنن  فؤاد عبد  ، تحقيق: محمد 
 م(. 1975-ه 1395)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط،  

العربية، الموطأبن أنس:  مالك  مالك،   الكتب  دار إحياء  الباقي، )د.م:  فؤاد عبد  ، تحقيق: محمد 
 م(. 1951- ه1370

، )د.م دار الكتب المدونةه(،    179مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت  
 م(. 1994–ه1415،  1العلمية، ط

، )القاهرة: دار الأحكام السلطانيةالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البصري البغدادي:  
 الحديث، د.ط، د.ت(. 

الحاوي  ه(:  450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )ت  
 - ، المحقق: الشيخ علي محمد معوض  الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح صتصر المزني

 م(. 1999-ه 1419، 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت/لبنان: دار الكتب العلمية، ط 
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، مصطلحات إسلامية، مارس الفرق بين تحديد النسل وتنظيم النسلمجد، مصطفى أبو طاعه:  
2019 . 

قلعجي   رواس  قنيبي،    - محمد  صادق  الفقهاءحامد  لغة  طمعجم  النفائس،  دار  )د.م:   ،2 ،
 م(. 1988- ه1408

 م(. 2017-ه 1439، 1، )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، ط مدونة أحكام الوقف الفقهية 

الإنصاف في معرفة الراجح هـ(:    885- 717المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، )
 م(. 195-ه 1374،  1، )د.م: مطبعة السنة المحمدية، طمن الخلاف

سليمان:   بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء  الفقهالمرداوي،  أصول  في  التحرير  شرح  ، التحبير 
 م(.2000-ه 1421،  1)السعودية/الرياض: مكتبة الرشد، ط 

، تحقيق وضبط وتعليق: تهذيب الكمالهـ(:  ٧٤٢-٦٥٤المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف ) 
 م(. 1992- م1980ه/1413-1400،  1بشار عواد معروف، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 

، تحقيق: محمد فؤاد عبد  صحيح مسلممسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  
 م(. 1955-ه1374الباقي، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه د.ط، 

، )المدينة المنورة: المكتبة السلفية، تكملة المجموع شرح المهذبهـ(:    ١٤٠٧المطيعي، محمد نجيب )ت  
 د.ط، د.ت(. 

، تحقيق: أحمد شاكر، )باكستان: المكتبة الأثرية، معالم السنن المنذري، الحافن أبو محمد عبد العظيم:  
 م(. 1969-ه 1399د.ط،  

، )بيروت: دار إحياء التراث العربي لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم:  
 دار صادر، د.ط، د.ت(.   -

، )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت: دار السلاسل  الموسوعة الفقهية الكويتية
 ه(. 1427- ه1404،  2، ط1مصر: مطابع دار الصفوة، ط–

)ت   الدمشقي  حبنكة  حسن  بن  الرحمن  عبد  أسسها هـ(:  ١٤٢٥الميداني،  الإسلامية  الحدارة 
 1، )دمشق: دار القلم، طووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم
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 م(. 1998- ه1418المستكملة لعناصر خطة الكتاب  

، مجلة "المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية"،  النتشة: محمد بن عبد الجواد حجازي
 م. 2001الحكمة 

ابن النجار الفتوحي: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف 
، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )الناشر: شرح الكوكب المنيرهـ(،    ٩٧٢بابن النجار الحنبلي )ت  

 مـ(   ١٩٩٧  - هـ   ١٤١٨مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية  

، البحر الرائ  شرح كنز الدقائ  هـ(:    970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المصري )ت  
، )دمشق: دار القلم، القواعد الفقهية، د.ت(. الندوي، علي أحمد:  2)د.م: دار الكتاب الإسلامي، ط

 م(. 1986-ه 1406د.ط،  

، 2، )القاهرة: مجمع اللغة العربية، طالمعجم الوسيطنخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة:  
 م. وصورتها دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت(. 1972- ه1392

السنن بشرح جلال الدين عبد الران بن أ  بكر  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب:  
 ، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(. السيوطي وحاشية السندي

، تحقيق وتخريج: حسن عبد السنن الكبرىهـ(:    ٣٠٣النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت  
المنعم شلبي، إشراف: شعيب الأرنااوط، تقديم: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 م(. 2001- ه1421،  1ط

البركات:   أبو  الدين  المنارالنسفي، حافن  على  المصنف  الأسرار  الكتب كشف  دار  )بيروت:   ،
 م(. 1986- ه1406،  1العلمية، ط

بن شرف )ت   الدين  أبو زكريا محيي  المهذبهـ(:    676النووي،  إدارة المجموع شرح  )القاهرة:   ،
 هـ(. 1347- 1344الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي، د.ط، 

شرف:   بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  المفتينالنووي،  وعمدة  الطالبين  المكتب روضة  )د.م:   ،
 م(. 1991- ه1412الإسلامي، د.ط،  

، )بيروت: دار إحياء التراث العربي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي: يحيى بن شرف:  
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 ه(. 1392،  2ط

، )د.م: دار الكتب العلمية، اختلاف الأئمة العلماءابن هبيرة، يحيى بن )هبيرة بن( محمد بن هبيرة:  
 م(.  2002- ه1423،  1ط

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف الحنفي )المتوفى سنة 
البابي الحلبي وأولاده، طفتح القدير على الهدايةهـ(:    861 ، 1، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى 
 م(. 1970  - ه1389

القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية في إثبات الأهلة بالحاسبات " هنداوي، جهاد عبد الحميد:  
 . 95ع  مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية:   ،"الفلكية

، )القاهرة: كلية دار توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريعهوساوي، خيرية بنت عمر موسى: 
 (.25العلوم، جامعة القاهرة، ع 

، )الكويت: إدارة الإفتاء بوزارة الدرر البهية من الفتاوى الكويتيةهيئة الفتوى ولجانها بدولة الكويت،  
 م(. 2015–ه1436،  1الأوقاف والشئون الإسلامية، ط

، تخريج مسند أ  يعلى الموصليهـ(:    307-210يعلى، أحمد بن على بن المثنى التميمي )   وأب
 م(. 2013- ه1434،  1وتعليق: سعيد بن محمد السناري، )القاهرة: دار الحديث، ط

 م(. 1396، 5، )القاهرة: المطبعة السلفية، ط كتاب الخراجأبو يوسف، يعقوب إبراهيم: 

 
 


